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إلى من تسكن  في تنايا قلبي إلى من وهبتني الأمل و علمتني الصبر و النضال إلى روتني بفيض              

 حناĔا و عطفها و حناĔا ورعتني برقة حناĔا و حسن دعائها

إلى من علمتني حسن المبادئ و الأخلاق إلى التي شجعتني و دعمتني لأكمل مسيرتي العلمية            

التي جعلت الجنة تحت قديميها إلى الأغلى من ضياء عيني إلى أغلى ما في الوجود                            

.إليك  أمي الحبيبة  

منيرا لدربي و مرشدا لي إلى من أدين له بتربيتي              إلى رمز الفخر و الأصالة إلى من كان          

 الذي كان ساهرا على راحتي 
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.نور الدين وزوجته ، آيات االله ، يحي و إلى أخواتي و أزواجهم             
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 Résumé                                                                                      ملخص 
 

بر الجزائر من بين لك نجد تملكه غاية كل مواطن، كما تعتجتماعية، لذياة الاقتصادية و الإيلعب العقار دورا مهما في الح  

 .نية و بغية فرض رقابة على حركتهاالتي تسعى إلى تنظيم الملكية العقارية نظرا لدورها المهم في الطابع الجمالي للمد الدول

فنجد الكثير من العقارات لا تخضع للمواصفات و الشروط و الوثائق الضرورية لحمايتها و مراقبة حركتها، الأمر الذي    

نصوص مجموعة من التشريعات و ال نتشار بما يسمى بالبناء الفوضوي، لذالك تدخل المشرع بإصدارإظهور و  إلىأدى 

 يمكن من خلالها تسوية البنايات الفوضوية التي تستوفي شروط نص عملية التطهير  التي ،الآليات و من هذه   لتنظيمها

من شأĔا المساهمة في الحفاظ على  آلياتالذي يحتوي على .نجازهاإالمتعلق بمطابقة البنايات و إتمام  08/15علها قانون 

تحقيق مطابقة البنايات  وإلى وضع حد لحالات عدم إĔاء البنايات  القانون يهدف هذا  كما ،و التعمير قواعد البناء

نجاز قبل صدور هذا القانون و تحديد شغل استغلال البنايات و كذا تأسيس تدابير ردعية المنجزة أو التي هي في طور الإ

.حترام أجال البناء و قواعد التعميرإفي مجال عدم   

Résumé :   
     Le foncier  joue un rôle important dans la vie économique et sociale, c’est pourquoi acquérir une 
propriété  est le projet de chaque citoyen. L’Algérie comme toutes  les nations s’assigne pour objectif 
l’organisation de la propriété privée  vu  son  impact important sur l’aspect esthétique de la ville  tout 
en visant le suivi de son  épanouissement. 
On trouve beaucoup de biens immobiliers réalisés sans respect des modalités de construction ; sans 
actes nécessaires à sa protection et  le contrôle de son développement, ce qui a conduit à   l’apparition 
et la propagation de ce qu’on appelle la construction illicite. C’est pour cette raison que  le législateur   
intervient par une mise en place de mesures administratives pour  le respect  des règles d’urbanisme. 
Parmi ces mesures, l’opération d’assainissement qui permet  la régularisation   des constructions illicites 
citées par la loi 15/08 relative à la mise en conformité de ces constructions .Cette loi , détermine  les 
modalités  permettant le respect des règles d’urbanisme et la mise en  conformité  des constructions 
achevées ou celles qui sont en cours de réalisation avant la parution  de cette loi tout en  limitant  leur 
exploitation. Des mesures répressives à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les  délais, et modalités  
de construction.    
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الملكية العقارية إحدى الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي في كل مجتمع، لذا تسهر كل دولة على وضع  تعتبر    

  .ستعمالها و حمايتها من كل تعد قد يمس đاإالآليات اللازمة لتنظيمها و ضبط كيفيات 

فالنظام القانوني للملكية العقارية تأثر و لا يزال يتأثر بالتحولات السياسية و التاريخية، خاصة تلك التي عرفتها الجزائر    

.العمرانومجال  شاđا من تلاعبات في مجال العقار،بعدها، و ما  ستعمارية أوناء الحقبة الإثسواء أ  

قوانين خاصة سن  إلىيعتبر العمران من بين اĐالات التي يحظى بأولوية داخل الدولة الأمر الذي أدى بالمشرع  إذ  

       كل شيء مستقر بحيزه :"من القانون المدني الجزائري التي عرفت العقار بأنه 683بالعمران و هذا ما حددته المادة 

عقار، و عدا ذالك فهو منقول، غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو 

  1."ستغلاله يعتبر عقارا بالتخصيصإعقار يملكه رصدا على خدمة العقار أو 

كما يشمل المنقولات بطبيعتها التي رصدت لخدمة العقار    غيرها، يشمل هذا التعريف الأراضي و المباني و الطرق و   

.كالجرار بالنسبة للأرض  

نؤكد على جزئية أساسية و مهمة جاءت في عناصر المفهوم  فإننامن هذا التعريف، و بالتركيز على موضوع دراستنا،  

قبل العهد  من  الإسلامية ير كانت تخضع في نظامها لأحكام الشريعةالسابق، و هي المباني و الأراضي، هذه الأخ

كالشهرة و نظام الجماعة، و بدخول    في الجزائر، خاصة ما تعلق بمبدأ الأحياء و لبعض الأعراف المحلية العثماني

نشغاله من البداية بالتراث إستيطاني، و لعل أهم دليل على ذلك الجزائر، كشف عن وجهه الإ إلىستعمار الفرنسي الإ

.على العقار في الجزائر بكل الوسائل و الطرق ستيلاءللإستعمارية الإ الإدارةسعت بحيث العقاري المحلي،   

و بمقابل ذلك نجد الدولة الجزائرية ورثت غداة الاستقلال تركة عقارية مثقلة بالمشاكل، الأمر الذي جعلها تحاول بسط  

.حالت دون ذلكلعوائق أن هناك مجموعة من ا إلامجموعة من القوانين تنظم đا الملكية العقارية،   

 

                                                             
عدد  يدة رسميةر و المتمم، ج، المعدل قانون المدنيالالمتضمن  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في .75/58، من الأمر 638المادة  -1

.1975سنة  78   
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أول عائق واجهها تمثل فيما ما خلفه المستعمر من تغيير للطبيعة القانونية لعدة أشكال من الملكية من جهة، و من  إن   

في عملية المسح العام للأراضي التي بغير سندات ملكية، بينما تمثل العائق الثاني  الأراضيجهة أخرى و جود عدد من 

المؤرخ في  71/73مع صدور قانون الثورة الزراعية بموجب الأمر رقم  تنطلقتعثرت كثيرا حيث كان مقرر لها أن 

أسيس السجل في تضمن إعداد مسح الأراضي العام و ت، إلا أĔا تأخرت إلى صدور الأمر الم08/11/1971

12/11/1975.  

ستنزف بشكل إق و أهمها و الذي كان أن يمحو كل الجهود المبذولة، هو مشكل البناء الفوضوي الذي أما أكبر العوائ    

اء الفوضوي قد ظهرت إلى ن ظاهرة البنإمعتبر الوعاء العقاري المخصص للمشاريع التنموية، و مهما يكن من أمر ف

.نتشارها على أوسع نطاقالوجود بإ  

بجملة من القيود  إحاطتهاو  انين من أجل تنظيم أعمال البناء،عدة قو  إصدار على المشرع الجزائري عمدالأمر الذي   

بل راقية متحضرة تتوافر على كل ضروريات الحياة و الفنية حتى يجعل من البناية اللبنة الأولى لتأسيس مدينة  التقنية

.الرقي و التنمية الشاملةمم إلى التمدن الذي يدفع بالأتتعداها إلى تحقيق الرفاهية و   

        للتخطيط المنظمرانية و غياب كلي ن المتأمل في الوضع الذي آلت إليه معظم المدن الجزائرية من فوضى عمإثم    

الفوضوية و الأحياء غير الشرعية، يدرك أن الخلل الموجود لا يعود إلى عيب في  و الظهور المتنامي للبناءات  المنسجمو 

التشريع و حسب و إنما يعود إلى الخلل في صياغة القوانين من جهة و إلى طرق تطبيقها على أرض الواقع من جهة 

  .أخرى

شرع الجزائري أن يفكر في لابد على المو نظرا لعدم فاعلية القوانين السابقة في الحفاظ على النسيج العمراني، كان    

 المتعلق بمطابقة 08/15القانون  إصدار إلىبديلة تختلف في المضمون عن التشريعات السابقة الأمر الذي أدى به قوانين 

 عتماد أسلوب المهادنةإالفوضوية و غير الشرعية و هذا من خلال  لظاهرة البنايات نجازها كمخرج أخيرإ إتمامو  البنايات

في تقليص الفوضى العمرانية التي شوهت المدن الجزائرية و كرست ظاهرة  المرجوة  الأهدافو التصالح في سبيل تحقيق 

العشوائية حيث أن هذا القانون عمد إلى إضفاء الشرعية على مختلف البنايات التي تحوز مواصفات و  البنايات الفوضوية
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كن و العيش، و لا يتم ذلك إلا بإتباع إجراءات نص عليها القانون معنية و تقع في أماكن محددة تجعلها قابلة للس

الواجب القيام đا راءات مفصلا مختلف الخطوات و الإج 09/154ليأتي المرسوم التنفيذي بشيء من العمومية  08/15

.1عتراف به كبناء قانوني يتم الإمن قبل صاحب البناء حتى  

عتبر من أهم مواضيع الساعة التي هي محل إهتمام تالبناء الفوضوي  ظاهرة كونمحل الدراسة في  الموضوع  أهميةتبرز   

 إنو  ختصاص و حتى من قبل المواطنين البسطاءالقضاء و الإدارة كما هو محل عناية و إهتمام من قبل ذوي الإ و التشريع

.موضوع بحثي هذا يدخل ضمن تخصصي في الدراسة  

و فيما يخص دوافع بحثنا في هذا الموضوع الذي يحص البناءات الفوضوية و كيفية تسويتها، تعددت الدوافع بين الدوافع   

: و الدوافع الموضوعية الذاتية  

     اتية الشخصية كون أن موضوعي يدخل ضمن أسس بحثي في الحياة خصوصا مجال العمران ذحيث تبرز الدوافع ال  

ميولانا الكبير في معالجة المواضيع بث فيا روح البحث في هذا الموضوع، و و كوني مررت بتسوية بناء فوضوي في حيينا مما 

نحنا إمكانية التحليل كما أن هذا النوع من المواضيع يم   المرتبطة بالإنشغالات اليومية للمواطنين و إفراغها في قالب قانوني،

 و الإقتراح

:وافع الموضوعية فيمكن أن نعددها فيما يليو أما بخصوص الد  

ثراء المكتبة العلمية بجامعتنا و تدليل الصعوبات حول هذا الموضوع و توفير المراجع للطلبة في السنوات القادمة و الذي إ -

.لهم الرغبة على البحث في هذا مثل هذا الموضوع   

.ة البناءات الفوضوية و تبيان كيفية تسويتهاالحد من ظاهر  آليةتطرق و معرفة بعض النصوص  التي تنظم  -  

.نقص الطرح الفقهي حول موضوع بحثنا -  

.إعتبار هذا الموضوع  موضوع حديث الساعة -  

المرجوة من هذه الدراسة تتمثل في إبراز مدى فعالية النصوص القانونية التي سنها المشرع من أجل  أن الأهدافكما   

.الحفاظ على النسيج العمراني إلى إبراز دور شهادة المطابقة في عملية إضافتاتنظيم و تحسين البناء و العمران في الجزائر   
                                                             

.التصريح بمطابقة البناياتيحدد إجراءات تنفيذ  2009ماي  02الموافق ل  1430جمادى الاول عام  07مؤرخ في  09/154المرسوم التنفيذي رقم  - 1  
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هذا نظرا لحداثة الموضوع  و المرجعية  لصعوباتالموضوع واجهنا بعض كما تجدر الإشارة إلا أنه من خلال دراستنا لهذا ا    

.08/15و كيفية تسويتها في ظل القانون مناقشة موضوع البناءات الفوضوية كندرة الدراسات التي تطرقت إلى   

كما وجدنا    صعوبتها،، و هذا الأمر حفزنا أكثر على القيام đذه الدراسة بالرغم من بحيث إعتمدنا على المراجع العامة 

بعض الصعوبات في أخد المعلومات والإحصائيات الدقيقة من بعض الهيئات و الإدارات العمومية بحجج واهية ترتكز 

. على حفظ السر المهني  

مذكرة تخرج بعنوان ( طلاعي وجدت بعض العناوين إ، و بعد دراسات سابقة في مثل هذا الموضوعو لا شك أن هناك   

، و مذكرة أخرى بعنوان تسوية البناءات الغير الشرعية في رة البناءات الفوضوية في الجزائرقانونية للحد من ظاهال الآليات

.08/15ظل القانون   

 رتأينا أنإو من هذا المنطلق ، ي التحليلي من أجل دراسة موضوعنارتأينا أن نتبع المنهج الوصفإو بناء على ما سبق   

:التالية الإشكاليةنطرح   

؟ البناءات الفوضوية ظاهرة في الحد من 08/15ما مدى فعالية القانون   

: فصلين إلىقمنا بتقسيم دراسة موضوعنا  الإشكاليةعلى هذه  الإجابةو من أجل     

بحيث تطرقنا في المبحث الأول  ثلاثة مباحث إلىو قسمناه  ماهية البنايات الفوضويةحول  كان متمحورا  الأولالفصل  

البناءات الفوضوية أما المبحث الثالث فكان حول بعض  انتشارمفهوم البناء الفوضوي ثم في المبحث الثاني إلى عوامل  إلى

التسوية و تحقيق المطابقة في ظل القانون  فكان بعنوان أما الفصل الثاني النماذج التي يكون فيها البناء فوضويا، 

08/15.  

مفهوم تحقيق مطابقة البنايات أما المبحث الثاني فكان حول  إلىالأول تطرقنا ، المبحث مباحث ثلاثة إلىو قسمناه  

.تحقيق مطابقة البنايات أما المبحث الثالث فأشرنا فيه إلى المنازعات في طلب شهادة المطابقةإجراءات   
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  .ماهية البناء الفوضوي: الفصل الأول

جتماعية الأخرى يجب لتحديد معالم ظاهرة البناء الفوضوي و رسم تضاريسها و إمكانية تمييزها عن بقية الظواهر الإ    

  :لزماني و المكاني و ذالك من خلالانتشارها في بعدها إبالضرورة تتبع مسار نشوئها و 

سم ختيار الإإو المعبرة عنها و  معرفة الأسماء و المصطلحات المتداولة المعبرة عن هذه الظاهرة و التسميات الواردة عليها   

العمران و لمخططات التعمير من الأكثر دلالة من الوجه القانوني و الذي يصور جريمة الإخلال بالقوانين المنظمة للبناء و 

و فرز مجموعة البنايات المكونة للحظيرة العقارية إلى بنايات نظامية و أخرى فوضوية من جهة ثانية بحيث  وجهة أخرى،

تتفرع هذه الأخيرة إلى مجموعتين اĐموعة الأولى تتوفر على بعض الشروط القانونية التقنية و اĐموعة الثانية تفتقر إلى 

متيازات قانونية معنية، عكس اĐموعة الثانية التي حرمت إستفادة من الشروط حيث أن اĐموعة الأولى مؤهلة للإهذه 

  .من ذلك بل أن مصيرها محدد بين المطابقة و الهدم الجزئي أو الكلي

لربط من مختلف ستفادēا من منافع المدينة باإندماج الأحياء الفوضوية في النسيج العمراني و إثم ضبط مدى     

هتمامات المسؤولين المحليين و برمجتها ضمن مختلف مشاريع التنمية الخضرية التي ēدف إلى إمدى النيل من و  الشبكات

ترقية و تطوير أحياء المدينة من خلال ēيئتها و تدعيمها بالتجهيزات و المرافق العامة التي تقدم خدمات و تسهيلات 

    وبعدها تحديد العوامل الخفيةستقرار بأحيائهم و عدم التفكير في النقل و الترحال، الإللسكان و تساعدهم أكثر على 

نتقال من حالة سكون إلى حالة حركة بالقيام و القريبة التي دفعت بالكثير من المواطنين إلى الإ و الظاهرة و كذا البعيدة

بناءات موجودة بزيادة حجمها أفقيا أو عموديا و ذالك بدون بأشغال بناء سواء بالشروع في البناءات الجديدة أو تمديد 

النسيج  الأشغال في مجملها بتشوهات تعيب المخططات التقنية المرفقة لها، إذ تأتي هذهو  رخصة أو مخالفة للرخصة

وية حيث وضوعليه، سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى ماهية البناءات الففي جوانبه الجمالية أو الوظيفية،  العمراني

     : نستعرض مختلف جوانبها كالآتي

 نماذج عن  :المبحث الثالثو  نتشار البناءات الفوضويةإعوامل : المبحث الثانيو مفهوم البناء الفوضوي : المبحث الأول

  .البناءات الفوضوية
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   مفهوم البناء الفوضوي: المبحث الأول

الذي يتكون من مطالبين حيث سنتناول في المطلب الأول  سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم البناء الفوضوي و   

  .تعريف البناء الفوضوي، أما المطلب الثاني سنتحدث عن أنواع و خصائص البناء الفوضوي

  تعريف البناء الفوضوي : المطلب الأول

لى تسميات الفقه لتحديد تعريف البناء الفوضوي يجب التطرق على مختلف التسميات التي جاءت معبرة عنه إضافتا إ   

  .جل الوصول إلى تعريف Ĕائي و محدد لهأالمتعلقة به، وهذا من 

  البناء الفوضوي أهم التسميات الواردة على: الفرع الأول 

الأحياء  ،ةءات المتدهور البنا: ستعمالا هيإ، و الأكثر الأسماء شيوعا و ات عديدة لظاهرة البناء الفوضويتسمي وردت

، و البناء الخزية، و الأحياء السرطانيةوالأبنية ، ، و السكن غير اللائقالقصديرية، المناطق المتخلفة، و الأحياء الفقيرة

  1.الخ....، و التوسع العمراني غير المنتظم نتقالي، و عشيش الصفيحالسكن الإ السري و البناء غير القانوني، و

البناءات الغير  :مستعملة في اللغة الفرنسية و التي تعبر عن البناء الفوضوي و هينه تتواجد عدة تسميات أكما    

        construction illicites،و البناءات الناقصة غير الشرعية  constructions irrégulièreالمنظمة 

   construction spontanées ،و البناءات العفوية construction marginales ،و البناءات المهمشة

 ، gourbilleمنطقة الأكواخ و  bidon villes ، الأحياء القصديريةو  cites précairesو الأحياء الهشة 

 incontrôlées ،و البناءات الغير مراقبة constructions anarchiqueوالبناءات الفوضوية 

construction  الفقيرةالمنطقة : نجليزية و هيإضافتا إلى بعض التسميات في اللغة الا، bustees area  و غيرها

  2.من التسميات الكثيرة التي تعبر على كون هذه البناءات غير سوية 

                                                             
 مذكرة تخرج ماستر في الحقوق قانون عقاري، 08/15حمام عبد القادر ، مراح إبراهيم، الأثر القانوني لشهادة المطابقة على البناءات الفوضوية في ظل القانون  -1
    ..19ص 2014/2015كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الأغواط،   

.13، ص 2001ع ، التطور الحضري و المناطق الحضرية المتخلفة بالمدن، الجزائر، ا أحمد بوذر - 2  
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، لا نجد أي نص تشريعي أو بناء و التعمير في بعدها الزمانيقوانين ال إلى، و بالضبط القانون الجزائري إلىبالعودة و    

 ذو 26 :مة الوزارية المشتركة المؤرخة فيما تم ذكره في التعلي إلامصطلح البناء الفوضوي بأي تسمية  إلىتنظيمي يتطرق 

ــالموافق  1405القعدة  تم  إذ تسويته، آليةالبناء الغير القانوني و  أنماطالتي جاءت لتبين مختلف ، و 1985أوت  13:لـ

   .1الفوضويمشروع تعبيرا عن البناء توظيف تسمية البناء غير 

الاتصال، أو في  الإعلام وستعمال الأكثر شيوعا و أكثر تداولا في الحياة العملية، سواء في مجال وسائل و نظرا للإ   

الذي يعبر بصدق عن الحالة رسمي هو تسمية البناء الفوضوي، و عالم الممارسة الإدارية اليومية، أو في الخطاب السياسي ال

  .المزرية التي ألا إليها العمران

     البناء الفوضوي بدل التسميات الأخرى كوĔا أكثر شمولا، فهي تتسع في معناه لتشمل جميع معانيختياري لتسمية إ

.و أبعاد و أثار التسميات الأخرى  

تعريفات المعاجم و الفقهاء : الفرع الثاني  

 تعريفات المعاجم : أولا 

نشغالات فقهاء إهتمام المشرع الجزائري و كذالك لم تكن يوما في دائرة ضوء إلم تستقطب ظاهرة البناء الفوضوي   

عتبار ظاهرة البناء الفوضوي ظاهرة مؤقتة تشكلت نتيجة إفرازات طبيعية إا بسبب ذالقضائي و ه جتهادالإالقانون و لا 

  2.ستقرارو عدم الإ، و أن مصيرها هو الزوال دها البلادقتصادية المتسارعة التي تشهلعملية التنمية الإ

إن تسمية البناء القصديري تعتبر تسمية خاصة بنمط معين من "حسب الموسوعة الكبيرة لاروس :التعريف الأول

   3."اد مسترجعة و تكون بشمال إفريقياالبناءات تتواجد في أحياء حضرية و تكون عبارة عن أكواخ أنجزت بمو 

  .القصديري ظاهرة مغاربية كوĔا تتواجد للكثير من المدن في شمال إفريقيافهذا التعريف يبين على أن ظاهرة البناء 
                                                             

.20مراح إبراهيم المرجع السابق ، ص  -حمام عبد القادر - 1  
.20ص نفسه ،المرجع  -2  

 3- Dictionnaire encyclopédique , Grand Usuel Larousse en 5  volumes .7904 pages. Édition mise à 
jour au. Juin 1986-Larousse-Bordas. 1997. France. P 123. 
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عبارة عن سكن هش أنجز عن طريق مواد تشكل أساسا من بقايا أجزاء "عرفته بأنه  1الموسوعة قيي: التعريف الثاني

  ". الدلاء و تكون هذه البقايا بالقرب من حواف بعض المدن الصناعية

، كونه بناء غير مقبول تقنيا لا من حيث الهيكل لا من ى الجانب التقني للبناء القصديريعل ركزفتعريف هذه الموسوعة 

  .حيث مواد البناء 

 تعريفات الفقهاء: ثانيا:  

  :، و هي قسمها الفقهاء إلى أربعة تعاريف 

الباحثون ستعمله إسم قد بأن هذا الإالبناء الفوضوي في أبحاثه    Pierre Georgeعرف : التعريف الأول

هؤلاء السكان ، كبرى التابعة للبلدان الأقل نموالتمييز السكن الفوضوي الذي وجد نتيجة تكدس السكان في المدن ال

عبارة عن مناطق  ليكون هذا اĐابه من المدينة و  يستهان مجالا لا حتلواإجاؤوا من الضواحي و ليست لهم موارد رزق 

 .نحدراتالملفيضانات و معرضة ل

ارة عن صفائح و هي عبالتخزين  أماكن القمامة أو الموانئ أو أماكن اني بمواد تحصلوا عليها مجانا منبنيت هذه المبو قد 

 وا بسط الشروط الصحية كما تعكس صورة حقيقية عن فقر المساكن الريفية التي جاؤ أو تفتقر إلى  ،من القصدير أو القش

  2.منها

الفرنسيين إلى تعريف السكن الفوضوي بقوله بأن   Gérard Planchereتطرق الكاتب :  التعريف الثاني 

ل محاطة بأحزمة من السكن ن معظم المدن الكبرى في هذا الشما، لأا السكن الفوضوي في شمال أفريقياقد عرفو 

                                                             
1- Dictionnaire encyclopédique. Dictionnaire Guillet de la langue française. Edition Guillet.11 
Boulevard de Sébastopol. 75001-Paris. France .p 9. 

 العلوم السياسيةكلية الحقوق و قوق قانون عقاري،  في الح مذكرة ماجستير ،الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر–تكواشت كمال -2
08ص ،2008/2009اتنة، سنة ب–رجامعة الحاج لحض  
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الفردي ، أي منطقة شمال أفريقيا تتميز đذه الظاهرة و أن هذا النوع من السكن وجد نتيجة غياب الدخل الفوضوي

  1.ستثمارات قد سخرت لقطاعات أخرى على حساب السكنالكافي أو أن الإ

ين ليس لهم عمل ذكز السكان في التجمعات الحضرية لهؤلاء السكان الاهرة السكن الفوضوي قد ولدت مع تمر أن ظ و   

جعلهم  في هيئة جماعات بسبب غياب فرص العمل في أريافهم و هذا ما ا، و قد جاؤو الحصول على السكن أو إمكانية

    ن السكن الفوضوي يتميز بعدم كفاية نوعية البناء و غياب تام للتهيئة من ماءإ كماعمل،   اديجيأتون إلى المدينة قصد إ

  .و إضاءة

و من هذا التعريف نستخلص  ،االبناء الفوضوي هو مخالف للقوانين و يكون في ملكيات بدون موافقة صاحبهو    

لة نمط البناء الفوضوي كنمط نه تتخلله مغالطة تاريخية فهو يتطرق إلى مسأأ، إلا هوم البناء الفوضوي من عدة جوانبمف

  2.نتشار ظاهرة البناء الفوضويإو و إلى أهم مسألة في نشوء  جديد

ستثمار في قطاع السكن الفقر و الحاجة و قلة الإإذ يعد : نتشار ظاهرة البناء الفوضويإمن حيث مسألة نشوء و _ 

تقر إلى فحياء متخلفة تكون في البلدان التي تهذا النمط من البناء تتولد عنه أ، إذ بب الرئيسي لنشوء البناء الفوضويالس

تعمار سفالكاتب الفرنسي تناسى بأن الإتعد مغالطة تاريخية  انمو الحضري و سياسة سكنية واضحة، لهذإستراتجية ال

، و التنكيل والتهجير لأهاليها سقاها بماء القمعذه الظاهرة بدول المغرب العربي و الفرنسي هو السبب الأول في غرس ه

  .الأصلين 

عات افراد في شكل مجموعات أو شبه جمللأالريفي  المتمثلة في الهجرة و النزوحظاهرة التحضر حسب رأي الكاتب    

تعود بسبب قلة فرص العمل في الريف و الجوع و البطالة و البحث عن خلاص و حلول في المدينة تعد هي الأخرى من 

                                                             
.08تكواشت كمال، المرجع السابق، ص - 1  
.09ص  نفسه،المرجع  - 2  
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ه الأحياء التي يتكلم عنها الكاتب تقطنها ثلاث فئات ذنه في الواقع، هأإلا ، الأسباب القوية في نشوء البناء الفوضوي

  1:من الأسر

   .التي تعذر عليها أن تجد مأوى لها في غير الأحياء الفوضويةالأسرة الخضرية الفقيرة و  - 1

  .Ĕيار مساكنها و فشلت في إيجاد سكن في الأحياء الغير فوضويةإالأسرة الحضرية التي تضررت نتيجة  - 2

  .يةالأسرة الريفية المهاجرة التي تعذر عليها الحصول على مسكن لائق و التي يعمل أرباđا أساسا بالمهن الهامش - 3

ضواحيها تفتقر إلى أدنى شرط من وضوية المنتشرة في وسط المدينة و من حيث مسألة التهيئة العمرانية فالأحياء الف -

شروط الحياة بمعنى أن هؤلاء غير معنيون بقنوات الصرف الصحي و تعبيد الطرق و التموين الكافي لهذه الأحياء 

ستفادة من منافع الإقعة جغرافية غير معنية بالتطور و لسكان يتواجدون في ر بمعنى أن هؤلاء ارة العمومية بالكهرباء و الإنا

  .، فهم سكان بؤساء يعيشون في أحياء بئيسة ضمن مأساة كارثية حقيقةالمدينة

ظاهرة للعيان و لا  رض الواقع و كآثار ماديةأالبناءات الفوضوية تعد حقيقة مجسدة على : من حيث مفهوم القانوني -

رض غير أراضي أأنجزت على ضري غير أن هذه البناءات أقيمت و ، فهي تتواجد على رقعة من مجال حهايمكن تجاهل

مما يعني أن هناك تعدي على ملكية الغير أي وضع اليد على الأراضي بطريقة غير شرعية مما يؤدي إلى خلق  ،اهليغش

   2.تجاه سكان هذه الأحياءإو عدائية  مواقف سلبية

حقبة الأحياء القصديرية تعود إلى سمية نشأة تأن "بقوله  *هو تعريف الكاتب بلعادي إبراهيم: التعريف الثالث

  ."ات التي تشكل أحياء قائمة بذاēاستعمار الفرنسي في المغرب الأقصى و يكون على شكل مجموعة من السكنالإ

يعبر عن نمط سكني معين يتميز هذا التعريف يعطي فكرة على الأصل التاريخي لمصطلح البناء القصديري و الذي 

  .بالهشاشة و عدم النظافة

                                                             
.12ص  المرجع السابق، ،تكواشت كمال - 1  

.09ص ،نفسهالمرجع  -2  
.بقالمة، الجزائرهو دكتور في علم الاجتماع بالمركز الجامعي : إبراهيم بلعادي-*  
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 التنظيمية و التشريعية القواعدحترام إ دون أنجز أو ينجز الذي البناء، من النمط ذلك هو: الفوضوي بالبناء المقصود -

 :سواء المفعول، السارية

 .البناء يةلعم في الشروع قبل المسبقة البناء رخصة لىع الحصول بعدم -

 .الأشغال تنفيذ أثناء بأحكامهالتزام الإ بعدم -

  1نتهاء من الأشغالبعد الإ للحصول على شهادة المطابقة القانونية الإمكانية بعدم -

 هذه وجود بحسب لا، أو فوضوية بناية اأĔ ىلع تصنف البناية أن ذإ محددة، قانونية وسائل ىلع يركز التعريفهذا   

المراسيم  و التعمير والتهيئة  قوانين في المعرفة و، المحددةالعمرانية  اداتهالش و الرخص: هي و ا،هعدم من الوسائل

  2.اله التطبيقية

و المنفرد في ضواحي  لالحي الفوضوي هو ذلك الحي المعزو أن  3 ،هو تعريف للكاتب فاروق بن عطية: التعريف  الرابع

محرومة من المياه  صفائح حديدية و و سكنات هشة منجزة من لوائح خشبية ، بحيث يتشكل هذا الحي منالمدن الكبرى

هتمامات إلا يتواجد في دائرة التسيير أو و  ،الطرق المعبدة ، والصرف الصحي غاز المدينة، و و ،باءالكهر  ، والمشروب

 .الجماعات المحلية

جتماعية و التقنية أĔا ركزت على الجوانب الإنستخلص من هذه التعريفات من المعاجم و الفقه  للبناء الفوضوي    

و نظرا لغياب  ،للبناءات الفوضوية أكثر من الجوانب القانونية مما يجعلها تعاريف ناقصة لا تخدم الموضوع بشكل دقيق

لظاهرة البناء الفوضوي من جانبه القانوني  4،تعريف قانوني لظاهرة البناء الفوضوي نحاول بالتالي إعطاء تعريف إجرائي

  :بإتباع الخطوات التالية

  : مصطلح البناء الفوضوي هو مصطلح مركب و مكون من مصطلحات جزئية و هي
                                                             

.11تكواشت كمال، المرجع السابق، ص  - 1  
.12ص ،نفسهالمرجع  -2  

3-Farouk benatia agregatou cete S E N D ALGERIE 1980 P77. 
هو تعريف يساهم به الطالب الباحث بضبط معالم البحث و رسم مساره من خلال تحديد جوانب في ضوء الفرع العلمي المتبع و هذا : التعريف الإجرائي - 4

. الجوانب المتعددة لدائرة البحثبغرض تجنب التدخل و اللبس في     
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و الفوضى من هذه المصطلحات سنحاول تحديد مقصودها و نعيد تركيبها من جديد بغرض الوصول إلى  و البناء الظاهرة

  .بناء الفوضويضبط المعنى القانوني لل

 المقصود بالظاهرة:  

        جنوح الأحداث وو أثارها كالجريمة  الظاهرة هي حادثة أو واقعة يمكن مشاهدēا بالعين اĐردة و التحسس بوجودها  

 و يمكن تعريفها  الخ ....نفجار السكاني و تلوث البيئة و البناء الفوضويو الإ ،السكان في المدن زدحامإو الطلاق، و 

 1 .بأĔا سلوك متكرر الحدوث يتسم بمجموعة من المواصفات أهمها التكرار و التلقائية و الشيئية

 المقصود بالبناء: 

د أيان  مجموعة من الموا"نه قد عرف البناء بأنه  أ، و لكن بالرجوع إلى الفقه نجد طي المشرع الجزائري تعريف للبناءلم يع  

 ....تصال قرارإا شيدته يد إنسان لتتصل بالأرض ذا معا، أو شيئا غير هذكل ه  و حديدا أوكان نوعها جبسا أو جيرا أ

  ".يستوي أن يكون البناء معدا لسكن أو لإبداع أشياء

فالحائط المقام بين حدين بناء، و العمد التذكارية، و القناطر و الخزانات و السدود و الجسور و كل ما شيد في باطن 

   2.الأرض بناء

أحمر أو حجارة ينشأ من مواد متماسكة مهما كان نوعها من طوب و منه حتى يكون البناء بالمفهوم القانوني يجب أن   

صاء و ماء و حديد سمنت و رمل و حإمزج لمواد البناء من تتشكل هذه الأخيرة عن طريق خلط و  3،بيضاء  أو الإسمنت

  .بنسب معينة

 Charpente"أو من هياكل حديدية "Charpente en bois"خشبية كما ينشأ البناء من عرائض 

métallique "  

                                                             
  1-   .367، صعاتجتماع، الدار العربية للموسو حسان محمد الحسين ، موسوعة علم الاإ

. 29ص 1994 مصر، سكندارية،الإ ية،حامد الشريف ،المشكلات العملية في جريمة البناء دون رخص ، دار المطبوعات الجامع -2  
.16ص ،2005القاهرة،  ،يها ، دار الفجر للنشر و التوزيعالزين عزري، قرارات العمران و طرق الطعن ف- 3  
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        لا تصبح من العقارات إلا إذا شيدت بمواد البناء المتماسكة البناء đا ماهية إلا منقولات و ه المواد قبل إقامةذو كل ه

   1.دمتندمجت في الأرض و أصبحت ثابتة مستقرة فلا يمكن تحريكها، أو نقلها إلا إذا هإو 

  الفوضىبالمقصود : 

ضطراب الناجم عن عياب السلطة و الإ على أĔا حالة الفلتان" L’anarchie"عرفت الفوضى 2،لاروسالموسوعة   

 .السياسية أو عدم توفر القوانين التي تحد منها 

 3:ين المقصود بظاهرة البناء الفوضوي هإطلاقا مما سبق إليه، فنإ

الجوانب و المتكاثرة المتأتية نتيجة تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة العمرانية بتشويه الآفة المتعددة  تلك  

الحصول  نجاز الأشغال و البناء دونإلك في الشروع في ذحكام البناء و التعمير و العمراني و تعيبه بسبب مخالفة أ النسيج

شغال المنجزة مع المخططات التقنية المصادق عليها من قبل ، مما يترتب عنها عدم مطابقة الأ)رخصة البناء(على ترخيص 

ير غستهلاك الآجال القانونية مع عدم إتمام الأشغال و بقاء البناية في شكل ورشة مفتوحة و إالمصالح التقنية المعنية و 

  .مكتملة

تفقوا جميعهم على أن البناء الفوضوي هو كل بناء إختلافها من مختص لأخر، إنظرا للتعدد مفاهيم البناء الفوضوي و  و  

  4:رتكب إحدى المخالفتينإخرق القانون الخاص بالعمران و السكن و 

و تتمثل في غموض ملكية الأرض التي تم عليها البناء، و تكون إما بدون عقد ملكية أو بدون  :مخالفة قانونية عقارية-

  .عرفيعقد 

  .نعدام رخصة البناء و المخططات الهندسيةإو المتمثلة في  :مخالفة تقنية-
                                                             

 1998الطبعة الثالثة الجديدة، –الأموال ، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و8الجزء ، في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري ،الوسيط -1
.24، بيروت  لبنان ،صمنشورات الحبلي الحقوقية   

2-Grand Larousse Encyclopédique. Op. cite p 43.   
جامعة ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق  تخصص قانون إداري، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، ،الفوضوينونية لضبط ظاهرة البناء الآليات القا كشكش نورة،-3

.09 ص ،2013/2014قاصدي مرباح، ورقلة ،   
 43الجزائر عدد  3 نةطيقسن، جامعة معهد التسيير و التقنيات الخضرية، قسم التسيير و التقنيات الحضرية ود نعيمة، ظاهرة البناء الفوضوي،حم-4

2015/2016 .  
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    أنواع و خصائص البناء الفوضوي: المطلب الثاني

ثم التطرق إلى ) لأول الفرع ا( فنا لظاهر البناء الفوضوي سنتطرق في هذا المطلب إلى أنواع البناءات الفوضوية يبعد تعر    

  ).الثانيالفرع (أهم الخصائص التي يتميز đا البناء الفوضوي 

  : أنواع البناءات الفوضوية : الفرع الأول 

بالرجوع إلى تعاريف البناء الفوضوي نلاحظ أن الخاصية المشتركة للبناءات الفوضوية تقوم على أساس مخالفة القواعد    

  : راسيم الخاصة بذالك الأمر الذي أدى إلى ظهور أنواع لهذه الظاهرة و هيالمالتهيئة و التعمير و 

  :ن العشوائيالسك - 1

   :هذا النوع من البناء الفوضوي يضم نوعين من البناء و هي

يطلق عليه أيضا تسمية بنى بمواد بسيطة مثل بقايا الخشب، صفائح من الحديد و هو بناء ي: سكن عفوي هش_ أ

  1.ئر يوجد في بعض الأحياء الصاحويةالبناء القصدير و يتواجد بشكل كبير في المغرب الأقصى و في الجزا

، لكن تبقى عفوية ئمة و لائقة من الجانب الفيزيائيا النوع من البناء بمواد ملاذيبنى ه: سكن عفوي صلب_ ب

و عند مقارنتها مع السكن القصديري نجدها تمثل مساكن للبنايات القانونية، ، و تكون مشاđة نعدام مرافق الأساسيةلإ

  .محدودة الراحة 

ضع لمعاير محددة أو مناطق ، و لا تخأحياء تنشأ في المدن بصورة عفويةكون عبارة عن و عليه فان السكن العشوائي ي   

 جتماعية، و مشكلات صحية و بيئية      إ، يمكن أن تكون بمرور الزمن بيئة حاضنة لتواترت عمرانية، بلا خدمات أساسية

  2.نتشار الآفات الاجتماعيةإو 

  

                                                             
ص ، ، الجزائرجامعة منتوري قسنطينة ،جتماعيةالعلوم الإ، معهد العلوم الإنسانية و فوضوي و مشكلة التنمية العمرانية، مذكرة ماجستير، البناء المشتان فوزي _1

54-55.  
.164، ص 2015، الجامعية، الجزائرالتخطيط العمراني لمدينة الجزائر، ديوان المطبوعات ، فوزي بودقة - 2  
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 : السكن غير المخطط - 2

من البنايات التي أنجزت دون رجوع إلى أدوات التهيئة و التعمير أي مخالفة لأدوات التعمير حيث أن يعتبر هذا النوع    

القانون المعمول به يفرض على كل من أراد البناء طلب رخصة البناء كوĔا سند رسمي يحدده عقد البناء إذ يصدر من 

مخالفا لأدوات  ا النوع من السكناتدن و عليه يكون هو يأخذ الرأي من مديرية التعمير و البناء والسك   طرف البلدية

  .التهيئة و التعمير

  :السكن الذي يتم بدون أوراق قانونية رسمية  -3

   العمومية راضيالأ على دوما يكون و الحضري العمراني المحيط خارج بسرعة يتطور الذي السكن من النوع اده يعتبر   

مما يدفع بالمواطن في دخول  ،غيرها و....القديمة المحاجر أو الوادي ضفاف مثل قانونية الغير الأراضي والتعمير،  و صعبة

1.ع السلطات المعنية خاصة البلدياتفي صراعات من أجل تسوية وضعيتهم م  

  : السكن الذاتي التلقائي    -4

       الأراضيه المساكن من طرف المالك للعقار دهو سكن مكون من مساكن فردية تسكن đا أسرة واحدة و تبنى ه   

  .مالكها بأكملها، ويتكفل đا وضوية الصلبةالف هذا النوع من السكن من السكناتيعتبر  و

 :  السكن الناقص التجهيز -5

ا النوع نجد هذ ه أنجز في مراحل تاريخية صعبة وتجهيزات اللازمة كونالا النوع من السكن بعدم توفره على ديتميز ه    

          و عدم تعرضه لعمليات المراقبة  لته مزرية و متدهورة بسبب قدمهتكون حا القديمة للمدينة ومن السكن عادة في النواة 

  2.و الترميم

  

  
                                                             

55المرجع السابق، ص  مشتان فوزي، - 1  

.56-55ص ،نفسهرجع الم - 2  
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 : مراكز العبور - 6

حين إيجاد مساكن  إلي، و تكون مؤقتا لات التي تضررت مساكنها لظروف ماهي عبارة عن مراكز خصصت للعائ و    

  .لائقة لإيوائهم

  .خصائص البناءات الفوضوية : الفرع الثاني

جتماعية ولها مميزات تنفرد đا عن الأنماط الأخرى للبنايات و التي على أساسها يتحدد إإن البناء الفوضوي ظاهرة     

  .معالم مفهوم الظاهرة

    عداد مختلف مخططات التهيئة و التعميرإلها أهمية كبيرة في  ه خصائص سكانية و أن هذه الأخير،و البناء الفوضوي ل 

هذه اج ضمن الشبكة الحضرية للمدينة و و شغل الأراضي، و على أساسها يتحدد مصير البنايات و الأحياء في الإدم

  : الخصائص تتحدد من خلال

  1.الإطار المبني للبناية و الإطار غير المبني للبناية

  الإطار المبني للبناية  :أولا

حرية السكان  ام القوانين المتعلقة بالعمران وحتر إ، و هذا لعدم ية تمتاز بعدم التخطيط و البرمجةبنايات الأحياء الفوضو    

و عليه يمكننا التمييز بين هذه البنايات من  2في تصميم البنايات كل حسب دوقه إذ يختلف البناء من مسكن إلى أخر، 

  .اصفات الخارجية و المواصفات الداخلية جانب المو 

 : الموصفات الخارجية للبناية -أ

  .مرفولوجية البناية و التي تتحدد بتحديد نمط البناية من جهة و مادة بناء من جهة أخرى يقصد بذالك

                                                             
.24 ، المرجع السابق ، صتكواشت كمال - 1  
.143ص  ،1995، الجزائر، في ضوء اĐال الحضري ،دار النورالصادق مزهود، أزمة السكن  - 2  



ماهية البناءات الفوضوية                                                                     الأول الفصل  
 

 
18 

يتناسب طردا مع الإمكانيات المادية  ما قتصادية لصاحبه و هويعكس السكن القدرة المالية و الإ:نمط البناية - 1

للمالك حيث أن المظهر العام الذي يميز الأحياء الفوضوية هو السكن الفردي ذو الطابق الأرضي الذي يتميز đندسة 

  .التنظيم في توزيعها ممعمارية بسيطة و بعد

عد هذا يالتعمير كما  قوانين البناء وختلاف في المظهر المورفولوجي لمساكن الحي دليل على أن البنايات مخالفة لإن الإ

جتماعية لسكان الحي و التي تعبر عن الحالة المزرية المظهر من أحد المؤشرات الأساسية في تحديد المستويات المالية و الإ

التي يعيشوĔا و ضعف قدراēم المادية من جهة و عدم حصولهم على رخصة البناء المطلوبة قانونا من جهة أخرى الأمر 

أي عدم رغبتهم في تحسين المسكن و صرف مبالغ مالية عليه حية الجمالية للمسكن الذي جعلهم ليسو مهتمين بالنا

     تخوفا من فرض عقوبات من طرف السلطات المعنية المتمثلة في الهدم و الإزالة طبقا للعقوبات الردعية لقانون التهيئة 

و المتعلق  04/05المعدل و المتمم بموجب القانون  90/29رقم  مكرر من القانون 76و التعمير بالأخص المادة 

  .بالتهيئة و التعمير

ستغلال التي سكان الأحياء الفوضوية يعتمدون في غالب الأحيان على الإمكانيات الجاهزة للإ:مادة بناء المادة -2

السقف و الأخرى بهناك مواد بناء خاصة  نمواد البناء الأكثر وفرة و المنخفضة السعر غير أتنتجها البيئة المحلية أو على 

خاصة بالجدران فمواد بناء الجدران تتشكل أساسا من مواد بناء السقف فتشكل من صفائح الحديد الممزوجة أو من 

  .سترجعة المقصديرية أو من بقايا لهياكل " ترنيت"ادة م

 :من جانب المواصفات الداخلية للبناية : -ب

هي الوظيفة السكنية  إلى جانب بعض الوظائف الأخرى الهامشية كالوظيفة وظيفة تؤديها الأحياء الفوضوية  أن أهم   

جتماعي و لهذا يسعى ستقرار و الأمان الإإذ تعتبر الوظيفة السكنية من أهم مقومات الإ الخ،...التجارية و الخدماتية 

كتظاظ في السكن و الغرفة يعد كمؤشرات مل الكثافة و الإ غير أن عوا 1سكن يؤويهم، متلاكلإالأفراد و الجماعات 

                                                             
.20 ص أحمد بوذراع، المرجع السابق، - 1  
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ضبط الموصفات الداخلية للبناية من خلال تحديد معدل ، ويتم التطورللإدماج و مدى قابليته و  ستقرار الحيهامة لإ

  .التجهيزات الداخلية للبناية و شعل البناية

  معدل أشغال البناية -1

من مدى تزاحم أو تباعد المسافة بين البنايات حيث أن الأحياء الفوضوية تتميز بأĔا متقاربة  المساكن،تبرز كثافة    

  مكتظة

تنعدم فيها أبسط لأحياء الفوضوية على أĔا صغيرة جدًا كما تعرف مساكن ا  1، ما هو الحال بالأحياء النظامية،بالسكان

  .الشروط الصحية من التهوية و التشميس 

كتظاظ و شدة التزاحم المساكن بالأشخاص إهو معدل يعبر عن صورة عامة عن مدى : المسكنمعدل شغل  _أ

بالنسبة للمساكن المتواجدة بالأحياء المنظمة د للمسكن الواحد أفرا) 06(ستة المسكن وطنيا بيث حدد معدل شغل بح

  :لية بينما في الأحياء الفوضوية يتجاوز هذه الستة بكثرة و يرجع ذالك للأسباب التا

  .وجود عدة عائلات بالمسكن الواحد  - 1

  ).نخفاض الوفياتإزيادة الولادات مع (ا الزيادة الطبيعية العالية جدً  - 2

هو مؤشر يبين الظروف الحقيقة لحياة السكان الحي الفوضوي و هو مؤشر أدق من مؤشر  :معدل شغل الغرفة -ب

شخص  2.8 بـــــيقدر  وق معدل شعل للأحياء المنظمة والفوضوية يفأشغال المسكن، بحيث أن شغل الغرفة في الأحياء 

رتفاع شغل الغرفة بالأحياء الفوضوية إلى قلة مساحات الغرف و العدد الكبير في الأسرة إو يعود سبب  2للغرفة الواحدة،

  .مساحة صغير ذاتثة و و التي تتكون من غرفتين إلى ثلا 3،في البيت الواحد 16إلى  11و الذي يتراوح بين   الواحدة

  

                                                             
.25المرجع السابق، ص ،أحمد بوذراع - 1  
.25، صتكواشت كمال، المرجع السابق _ 2  
.26ص ،راع، المرجع السابقذأحمد بو  _ 3  
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  :التجهيزات الداخلية للمسكن_ 2

         و هو جانب يتعلق بالمكونات الداخلية للمسكن حيث يوضح لنا مدى تجهيز المساكن بالمطابخ و المراحيض   

نعدام التام إذ تتميز عموما بالإعيش فيها سكان الأحياء الفوضوية التي يأي الوضعية أو الحالة الداخلية  و الحمامات

، أغلبية المساكن تستعمل التي لها مطبخ بأتم معنى الكلمة نعدام المطابخ إذ هناك نسبة قليلة من المساكنإ للحمامات و

نعدام المراحيض إذ توجد نسبة معتبرة من السكنات التي لها إ، كما تتميز بفي النهار حدي غرف النوم đا كمطبخإ

Ĕنتشار الرائحة إالأمر الذي يؤدي إلى زيادة  ا غير متصلة بقنوات الصرف الصحيمرحاض بالأحياء الفوضوية غير أ

  1.ظهور المياه القدرة على السطح بين سكان الحيالكريهة و 

  : الإطار غير المبني للبناية: ثانيا

  :كالتاليسنعرج عليها  إن محيط البناية و الذي هو إطارها غير المبني يتشكل من مجموعة الشبكات و التجهيزات 

          في جلب الراحة تعد دراسة الشبكات مهمة جدا في الدراسة العمرانية، و تلعب دورا هاما: جانب الشبكات_أ

ستقرار للسكان لكوĔا أحد العناصر المهمة في إنعاش و إعطاء الحي وضعية جيدة بين الأحياء الأخرى إضافتا إلى  و الإ

جتماعية للسكن كما أن تجهيز أو ربط الأحياء بالشبكات يدخل ضمن حية و الإكوĔا مؤشرا جيدا لمعرفة الحالة الص

  :الشبكات فيع المدينة و تتمثل هذه ستفادة بمنافجانب الإ

  .يعي، الهاتف، و الإنارة العموميةشبكات الطرق، مياه الشرب، مياه الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطب

  2.الفوضوية متدهورة و منعدمةتكون حالة هذه الشبكات في الأحياء 

  

                                                             
.46-45، المرجع السابق صمراح إبراهيم-رحمام عبد القاد _1  
كلية الحقوق  ،في الحقوق، تخصص قانون عام مذكرة ماستر، 08/15شرعية في ظل القانون الة غير ، تسوية البناءات الفوضويبتسامإبسكري -سوالمية  سمية -2

.07ص ،2013/2014 و العلوم السياسية، جامعة قالمة  
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      تساهم التجهيزات في رفع مستوى المعيشية من خلال توفير حاجات السكان و متطلباēم : جانب التجهيزات_ ب

  1.و تتفرع التجهيزات إلى الخدمات الصحية ، التجارية، الإدارية، التعليمية

  نتشار البناءات الفوضوية إعوامل : المبحث الثاني

نستخلص أن الجزائر ورثت عوامل عديدة لظهور ظاهرة البناء عريف كافي لظاهرة البناء الفوضوي، إعطاء تبعد   

الفوضوي الأمر الذي ساعد في ظهور أسباب و عوامل أخرى ساهمت بشكل كبير في تفشي هذه الظاهرة و تناميها على 

  2.و الإجتماعية و الاقتصادية سياسيةالقانونية و الالتي منها ني و سوف نتطرق إلى هذه العوامل مستوى كافة التراب الوط

  عوامل قانونية و سياسية: المطلب الأول

  . سوف نتناول في هذا المطلب أهم العوامل القانونية و السياسية التي أدت إلى ظهور ظاهرة البناء الفوضوي

  عوامل قانونية:الفرع الأول

            عن كيفية إرجاع البناء الغير القانوني لعوامل ا يدفع إلى التساؤل هذإلا أن  ،اغريبا نوعا مالعنوان ذا قد يبدو ه   

القانونية عن الثغرات التي أدت إلى ظهور اؤل فإننا نبحث في مختلف النصوص ا التسذقانونية و للإجابة عن ه و دوافع

  .البناء الفوضوي و تفشيهاظاهرة 

  : قصور النصوص القانونية: أولا

ه الظاهرة دننا سنركز على أهم هذه النصوص التي حركت هأالنصوص القانونية التي نظمت اĐال العقاري متعددة، إلا 

  : المعقدة و ذلك حسب التسلسل الزمني لها

  

 

                                                             
.48ص ،، المرجع السابقمراح إبراهيم-رحمام عبد القاد - 1 
.09ص، قسابالكشكش نورة، المرجع   - 2 



ماهية البناءات الفوضوية                                                                     الأول الفصل  
 

 
22 

  20/02/1974المؤرخ في  74/26ية العقار  حتياطاتالإقانون  )1

وجب تحويل الأراضي الواقعة في أ، حيث الحضرية بالمناطق العقارية الملكية في جوهرية تغييرات 74/26 الأمر أحدث   

تتمثل في مسح العقارات التي تدخل  1،و المناطق العمرانية أو القابلة لتعمير إلى البلديات وفق إجراءات سياسية المدن

حتياطات للتوسعات العمرانية الضرورية بالإضافة لبلدية و تخصيص مساحات ضمن هذه الإلحتياطات العقارية ضمن الإ

  2.نجازها مستقبلاإللمشاريع المرتقب 

 حتياطات العقارية يتمثل في تجميد حقالمتعلق بالإ 20/02/1974المؤرخ في  74/26ثر قانوني رتبه القانونأإن أهم    

  .، ما عدا عن طريق الإرث كانت   كيفيةحيث تغل يد مالكها في نقل ملكيتها بأي  التصرف بالأراضي التي تم دمجها 

حتياطات العقارية نصت على أن الأراضي المتعلق بالإ 20/02/1974المؤرخ في  74/26من الأمر  06كما أن المادة   

عائلية لمالكيها فيما ، هي المخصصة بالدرجة الأولى لسد الحاجيات الالتي تقع داخل المنطقة العمرانيةالتي يملكها الأفراد و 

، ولا يمكن لمالكها بيعها إلا لصالح البلدية المعنية وفق حتياطات العقارية، أما المساحة الزائدة فتدرج في الإص البناءيخ

، كما منع التصرف في الأراضي المخالفة لهذا الأمر تعتبر باطلةالسعر المحدد من طرف أملاك الدولة، مما يعني أن العقود 

و منه نستخلص  3،ختصاصها العقارإمراني إلا في حال البيع لصالح البلدية التي يقع بدائرة الزراعية الداخلة في المحيط الع

، الأمر الذي دفع الزراعية من حيث التعويض اĐحف شكال الذي وقع فيه قانون الثورةأن هذا القانون وقع في نفس الإ

حتياطات أت تظهر بنايات جديدة في أراضي الإدمن تم ب بالكثير منهم للتحايل على القانون بإبرام عقود بيع عرفية و

  4.حتياطات العقارية كانت أكثر من محاسنهن مساوئ قانون الإإالعقارية بشكل غير قانوني و عليه ف

                                                             
.12ص ،سابقالالمرجع  ،كشكش نورة  - 1  
.13المرجع نفسه، ص  - 2  

.22-21 ،ص ،2004الجزائر، ،ةمالحقوق العينية العقارية، دار هو  إثبات الملكية العقارية و ،بن عبيدة عبد الحفيظ -3  
،  كلية الحقوق و العلوم ماستر في الحقوق، قانون عقاري ، مذكرة تخرجمار العقاري في التشريع الجزائريستث، تأثير البناء الفوضوي على الإنجاة شوشاني عبيدي -4

.15ص ، الجزائر،هيد حمه لخضر، الواديمعة الشجا السياسية،    
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ستنزاف الأوعية العقارية إ، الأمر الذي ترتب عنه حدث فوضى في القطاع العقاريأالعقارية حتياطات قانون الإكما أن   

حتياطات تنظيم و تسهيل مسألة في الوقت الذي كان ينتظر فيه من قانون الإ، الأراضي الفلاحية الخصبةلبناء و ابالخاصة 

  .التحكيم في الوعاء العقاري

 08/12/1987المؤرخ في  87/19 الفلاحية  المستثمرات قانون )2

 30/06/1984المؤرخ في  84/16ستغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في إطار القانون إجاء ليبين كيفية     

هذا القانون عدة ثغرات قانونية ساهمت في فتح  عنو قد نتج  1976الذي كان ساري المفعول أنداك في ظل دستور 

 1.اĐال لتفشي ظاهرة البناء الغير القانوني

ستصلاحها إرض تابعة للأملاك العام إن قام بأص جزائري الجنسية أن يتملك القانون لكل شخ ذاث أتاح هاحي   

                . سنوات مع إمكانية تمهيد المهلة 05 في القانون و المقدرة بخمسة ةال محددضمن أج

طرف  تمنح له فترة إضافية منو في هذه الحالة ستصلاح، دون بلوغ غايات الإ المستصلح ظروف قاهرة حالة إذ واجه

  2.ستدراك التأخرا لإذالإدارة و ه

نتفاع الدائم الذي يرجع للفلاح و يتميز حق الإ و فصل بين حق الملكية الذي يبقى للدولة 67/19بمقتضى القانون     

و يمنع تجزئة  ،جز عليه و يمنع لأعضاء المستثمرة على الشيوعالحنتفاع بأنه حق دائم قابل لتنازل أو النقل و حق الإ

نتفاع الدائم  أيضا هو حق بالمقابل يتمثل في رفع و من مميزات حق الإ ،87/19من القانون  23الأرض حسب المادة 

بتداء من إسنوات الأولى  5إتاوة من مستفيدين منه يحدد وعائها من القانون المالية و لا يجوز التنازل عن هذا الحق خلال 

 إلى أدى بالمشتري خاصة شروط حترامإب تقييده و الانتفاع حق يعتبرحد الأعضاء، أة وفاة رة إلا في حالتكوين المستثم

 ويرفع ن بإمكان الشركاء أنأ 29- 28حيث جاء في المادتين  ،العرفية ليتم التنازل عن باقي الشركاء العقود ظاهرة رجوع

 الإجراءات مختلف بين الذي 89/59 للمرسوم طبقا لتزاماتهلإ المخل العضو ضد نتفاعالإ قح بإسقاط للمطالبة دعوى

                                                             
                            .           المتضمن حيازة الملكية العقارية ،13/08/1983الموافق لــ  1403ذي القعدة عام  4 المؤرخ في 83/18قانونال ينظر -1

.18، صبتسام، المرجع السابقإبسكري - يةسوالمية سم - 2  
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  للحماية كفيلا يراه إجراء كل يتخذ وأن حياده عن يخرج أن للقاضي أنه أعلاه مرسوم من 30 المادة أباحت و

 .المستثمرة

.      للقانون امخالف البناءإجراءات بطيئة و تستغرق وقتا طويلا يجعل من  90/51المرسوم في عليها المنصوص الإجراءات إن  

 العضو ستخلافإ عدم إنو  النهائي، الحكم يصدر أن بعد إلا تكون لا آخر بعضو بالتزاماته المخل العضو تجريد نأ و

 .المستثمرة بقوة القانون حل إلى يؤدي أشهر Đ03رد من حقه من قبل الأعضاء الباقين لمهلة ا

     أعضائها ضد شريك الذي أخل بالتزاماته أدى إلى نتيجة عكسيةستمرار المستثمرة من قبل إذلك أن رفع دعوى لضمان 

  1. يتفق الشركاء الباقون على شريك جديد و هذا في نظرنا قصور في النص بحد ذاتهو هذا بحل المستثمرة إذا لم

المتضمن التوجيه العقاري على أن القانون  18/11/1990المؤرخ في  90/25انون من الق 36أكدت المادة  كما   

للتعمير كما تحدد ذلك المادة  رض فلاحية خصبة أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلةأهو الذي يرخص بتحويل أي 

  .منه 21

إجراءاته نجاز عملية التحويل حتما و تحدد كيفيات التحويل و إو يحدد القانون القيود التقنية و المالية التي يجب أن ترافق  

   2.عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الإطار نفسه و في الأصناف الأخرى

نصوص و  قانونيةلسنوات الأخيرة رغم وجود تشريعات و نظرا لحجم ظاهرة تحويل الأراضي عن طابعها الفلاحي خلال ا

التي دعت جميع  14/03/1995المؤرخة في  5رقم راضي الفلاحية وبرغم من صدور التعليمة الرئاسية الأتطبيقية لحماية 

على أن التوجيه العقاري من قانون  48، كما نصت المادة النصوصذه الفوري لهاف المعنية إلى التطبيق الصارم و الأطر 

اعية جتمالوظيفة الإ قتصادية و، نظرا إلى الأهمية الإستعمال الحقإالأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في ستثمار إيشكل عدم 

  3.المنوطة đذه الأراضي

                                                             
.19ص ،ابتسام، المرجع سابقبسكري - سوالمية سمية - 1  
.158ص ، 2013ر، مولود ديدان، القانون العقاري، دار بلقيس، دار البيضاء، الجزائ- 2  
.161المرجع السابق، ص ديدان،مولود - 3  
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بالتالي تنامي  القانونية ومرتفعة بسبب إعادة تصنيف رصة لبيع الأراضي بأسعار باهظة و ستغل المستفيدون الفإحيث 

  .البنايات الفوضوية

  . 01/12/1990المؤرخ في  90/29التعمير  قانون التهيئة و  )3

المؤرخ في  02/82نون يتمثل في سد الثغرات القانونية التي تضمنها القا 1القانونإليه هذا الهدف الذي كان يهدف     

سكوت الإدارة عن البث في تسليم  عتبرأحيث  2،المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء 06/02/1982

  . يوما المحدد قانونيا يعتبر بمثابة قبول ضمني بمنح الرخصة 60رخصة البناء خلال 

  3.في منح الرخصة حتى في حال تقديم عقد عرفي 82/02تساهل الذي منحه القانون لنظرا ل و

الذي تفادى هذا الإشكال حيث نص على وجوب أن يكون القبول أو الرفض في كليهما  90/29عكس القانون    

 15/19يذي المرسوم التنفأحكام بطريقة صريحة و بقرار مكتوب يبلغ لصاحب الطلب ضمن الآجال المنصوص علها في 

لمنح الرخصة بأنه قبول ضمني بل أصبح  ، و منها لم يعد سكوت الإدارة عن الرد يعتبر رفض2015يناير 25الصادر في 

  .سكوت الإدارة عن الرد بمثابة رفض لمنح الرخصة 

خصة ن الر إو هكذا ف 4يخول لصاحب الطلب حق الطعن في القرار أمام القاضي إداري في إطار دعوة الإلغاء، و   

، الأمر الذي قلل من أهمية ثار التي تنتجها الرخصة الصريحةالضمنية المستخلصة من سكوت الإدارة تنتج نفس الآ

بما لهذه الرخصة من أهمية في ، لعزوف عن طلبها من قبل المواطنينالحصول على الرخصة من الناحية الواقعية و أدى ل

الي للمناطق الحضرية إطار المخطط الوطني للتهيئة والتعمير و على الوجه الجمنسجام مع النسق العمراني في مراقبة مدى الإ

                                                             
.52رقم . ر.المتعلق بالتهيئة و التعمير ج 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون  - 1  

.21 ص ،سابقالكشكش نورة، المرجع   - 2 
.106، ص2002، لطبعة السابعةا ،دار هومة، الجزائر ،الملكية العقارية الخاصة، حماية حمدي باشا عمر - 3  
. 21ص ،سابقالرجع الم، بتسامإبسكري - سوالمية سمية - 4  
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لتزام حيث كانت الرخصة و لا تزال وسيلة هامة تمكن الإدارة المختصة بمنحها من بسط الرقابة بشأن الإعلى العموم 

  1.بقواعد التعمير

  تردد القضاء و غياب الردع  : ثانيا

  تردد القضاء  -1

جتهاد و التنسيق بين النصوص ، كان ينتظر من القضاء أن يبادر إلى الإبعض النصوص القانونيةفي ظل قصور    

جتهاد قضائي موحد إتخاذ إلمشاكل المطروحة بشدة لكن القضاء بقي مترددا في لالقانونية بغية الوصول إلى حل 

  2.بخصوص عدة مسائل مرتبطة بصفة مباشرة بتنامي ظاهرة البناء الفوضوي

، و كذا سندات إثبات الدعوةراضي العرش و أهم أوجه تردد القضاء هي تلك التي تمثلت في أراضي الوقف و أ و من  

  .عتداء على الحيازة العقارية على المستثمرة الفلاحيةترده بشأن قبول الدعوى في حال الإ

 غياب الردع - 2

ستعجاليه للمطالبة إالتعمير ترفع السلطة الإدارية المختصة دعوى  ك الخطير لأحكام قانون التهيئة ونتهافي حالة الإ   

كما نجد توقيع عقوبة الغرامة على البناء غير القانوني في من طرف القاضي،  قع غرامات المخالف حيث تو بوقف الأشغال 

  .88إلى  72في مواده  ،3قانون الغابات

  العوامل السياسية : الفرع الثاني

 الكفيلة الوسائل على تتوفر كافية أجهزة وجود عدم في تتمثل ظاهرة البناء الفوضوي نتشارلإالعوامل السياسية    

 لا الذي ، كذا التأخيرات المسجلة على مستوى تسيير اĐالرانيالنمو العم التوجه و مراقبة و تسيير طرق بتحسين

                                                             
  1 .23شروقي محترف، المرجع السابق، ص  -
.13 ص ،سابقال، المرجع كشكش نورة  - 2  

.165 ،ص2008زائر، الطبعة الثالثة، ، الجهومة للطباعة و النشر و التوزيع دار قار،، الجرائم الواقعة على العالفاضل خمار - 3  
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ذلك  ستغلاله وإضبط توجهات عجز التحكم في العقار و  و، كذلك الاقتصادية الحركة و العمرانية حركة مع يتماشى

  1.حترام معايرهاإيق قوانين التعمير تطبيقا محكما و بتطب

  قتصاديةإجتماعية و إعوامل :  المطلب الثاني 

  .التي كان لها دور كبير في تفشي ظاهرة البناء الفوضوي قتصاديةو الإ جتماعيةسنتناول في هذا المطلب العوامل الإ   

  جتماعيةإعوامل : الفرع الأول

 .الفوضوي  البناء ظاهرة تفشي التي أدت إلىالاجتماعية  نستخلص أهم العوامل   

  السكن أزمة :أولا

 12500 نجازإ خلاله من حاولت حيث قسنطينة برنامج أقرت التي الفرنسية، السلطات عن موروثة الأخيرة هذه   

 40000 حوالي شغلها الأخيرة هذه فارغة، مساكنهم تاركين الجزائر المستعمرين غادر ستقلالالإ وبعد، جماعي مسكن

 2.سنوات) 04(أربع  خلال مقيم

       الجديدة السكن متطلبات تلبية على الجزائرية الدولةعجز  إلى أدى ،المواطنين قبل من السكن على الطلب زيادة أن إلا

 بغية عشوائي و فوضوي بشكل السكنات بناء إلى اللجوء لىإ ذلك لتحقيق سبيل من المواطنين يجد لم،العجز هذاأمام  و

  .الجوانب كل من đم المحيطة المشاكل من وقايتهم و أسريهم إيواء

    ا نتيجة عدم التوازن بين العرض و الطلب ذإن أزمة السكن ساهمت و بفعالية كبيرة في تفشي ظاهرة البناء الفوضوي و ه

  .رتفاع الطلب على السكن و نقص في العرض السكني إو 

  

  

 

                                                             
.21ص  ،بتسام، المرجع السابقإبسكري  –سوالمية سمية  - 1  
.10 ، صكشكش نورة، المرجع السابق  - 2  
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  .  الريفية والهجرة الديموغرافي النمو :ثانيا 

دان السائرة في خاصة في البلن الكبرى و في عالمنا المعاصر، و السمات البارزة في المد يعتبر النمو الديمغرافي إحدى   

من النمو السكاني المرتفع إلى النمو السكاني الذي يتناسب مع نتقال الديمغرافي بعد مرحلة الإطريق النمو التي لم تنجز 

  .1جتماعيةقتصادية و الإالإمكانيات الإ

نه من الطبيعي أن إو عليه ف ديموغرافي  كبير خاصة في المدن الجزائرية الكبرى، نفجارإ الجزائر عرفت الاستقلال غداة   

 .المتساكنين إلى زيادة كبيرة في طلب على السكنتؤدي هذه الزيادة في عدد 

 الكبرى المدن فيِ  ضخمة قتصاديةإ مشاريع إنشاء ثم الاقتصادي، التخطيط لسياسة كنتيجة و فإنهّ أخرى، جهة ومن

نجد أن نسبة الهجرة  80/84طلاع على المخطط الخماسي ، و بالإعي أن تعرف هذه المدن زحفا عليهامن الطبي فكان

 أهم من تكن لم أĔاّ إلا السكن، أزمة ضخامة من بالرغم و الدولة، أن على يدل الذي الأمر ،2%55نسبة تجاوزت 

    .ن المواطن يسعى إلى توفير مسكنه بدأته و لو على حساب مخالفته للقوانين و الأنظمةإلذالك ف يجةكنت و أولوياēا

التي شجعت و أدت بطريقة غير مباشرة إلى توالد و تكاثر العوامل لتراخي الإداري الذي يعد من أهم ا نتيجة اذو ه

ا التراخي ذو تجسد هية و البناء الفوضوي غير المخطط ، خاصة الأكواخ القصدير وزات البناء الفوضوي بشكل سرطانيتجا

  3.نتشار ظاهرة البناء الفوضويإفي ضعف الرقابة الإدارية و عدم قدرēا على التصدي على 

  

  

  

  

                                                             
.117المرجع السابق، ص فوزي بودقة، -  1  
.10، ص كشكش نورة، المرجع السابق  -  2  
كلية الحقوق و العلوم ، تخصص قانون إداري  قائري، مذكرة تخرج ماستر في الحقو ، الآليات القانونية في مواجهة البناءات الفوضوية في التشريع الجز لة غريبةجفاف -3

      .28، ص2014/2015بسكرة، الجزائر،  ر،جامعة محمد خيضالسياسية، 



ماهية البناءات الفوضوية                                                                     الأول الفصل  
 

 
29 

  ة المالية لطالب رخصة البناء القدر : ثالثا

كما قد يحدث خلل في القدرة المالية لصاحب البناء يترتب عنه الوقوع في مخالفة القانون مثلا بسبب تكلفة رخصة      

كما أن البيروقراطية كان لها الدور الكبير في اللجوء إلى البناء الفوضوي، حيث تتأخر دراسة ملف طالب رخصة  البناء

  1.لطلبات رخصة البناء، لأشخاص آخرين عن أشخاص أخرى لتفضيل دراسة ملفاتالبناء 

  .قتصاديةإعوامل : الفرع الثاني

نظرا لتوسع الأعمال التجارية و تنوعها و تطورها داخل المناطق السكنية مع الضغط الهائل لسكان في المدن الأمر    

، مع إبقاء الأجور منخفضة للعمال البسطاء و هذا النشاط الصناعيض التي يكون فيها رتفاع قيمة الأر إالذي أدى إلى 

  2.ما دفع هذه الفئة بالإقامة في المناطق السكنية المهملة مجبرين على العيش فيها

ستقلال بشكل ستثمارات مند الإقتصادية أيضا غياب سياسة التوازن الجهوي العادل بحيث توجهت الإمن العوامل الإ و

قتصادية، و هذا طبعا قتصادية، فنجد أن الجزء الشمالي للوطن أخد حصة الأسد في المشاريع الإب الإواضح إلى الأقطا

يؤدي إلى تدبدب حركة الأعمار نحوها، فنجد النزوح إلى الجزء الشمالي يكون بشكل كبير و متسارع عكس الناحية 

ن الكبرى نشوء فوضى عمرانية، تتمركز بصفة خاصة تشهد المد منهو  ستثمارات الكبرىالجنوبية للوطن التي تفتقر إلى الإ

  .3و الخدماتية قتصاديةفي مناطق النشاطات الإ

يرة الذي نجد فيه قتصاد السوق المبتهج في السنوات الأخإقتصادية و يتمثل في نتطرق إلى عامل أخر من العوامل الإ   

و التجمعات السكنية الصغيرة  الكثير من شباب الريف نعدام الرقابة مرات عديدة داخل المدن، مما جعلإ حرية التجارة و

متهان التجارة الموازية كباعة متجولين للمنتوجات الأجنبية المهربة أو إاĐاورة للمدن يهاجرون إلى المدن و ذالك لغرض 

                                                             
  . 20صاة شوشاني عبيدي، المرجع السابق، نج -1

.21ص  ،سابقالبتسام، المرجع إبسكري –لمية سميةسوا - 2  
.11-10ص ،ورة، المرجع السابقكشكش ن  - 3  
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الصالح للشرب و هذا ستعمال جرارات فلاحية لنقل مواد البناء، و الماء إالمستوردة من الخارج أو بيع الخضر و الفواكه، و 

  .1مهمة يستحيل تحقيقها في مدĔم الأصلية، النشاطات التي تعود عليهم بالربحمن بدون رخصة نقل و غيرها 

  .نماذج البناءات الفوضوية :لثالثالمبحث ا

 أن يمكن لا الحال بطبيعة القانوني للمعيار برده و فإنه بالوطن أماكن عدة في الفوضوي للبناء الكبير نتشارالإ رغم   

حترام إأو بناء بدون ) مطلب أول(.الرخصة حدوديتجاوز  بناءأو  رخصة بدون بناء إما الأشكال التالية أحد عن يخرج

  ).مطلب ثاني( و التعمير مخططات التهيئة

ي حترام المخطط التوجيهإففي المطلب الأول سنتطرق إلى حالة البناء بدون رخصة و تجاوز حدودها، ثم سنتناول عدم 

  .التعمير كمطلب ثاني للتهيئة و

  .البناء دون رخصة البناء و تجاوز حدودها: المطلب الأول

حترام البناء لمختلف إتعتبر رخصة البناء في مجال البناء و العمران وسيلة فنية لتنظيمه، كما تعد وثيقة تحدد مدى    

نه يمكن أن إفبالرجوع للمعيار القانوني،  للبناء الفوضوي، ونتشار الكبير بالرغم من الإو القانونية، و الإجراءات الشروط 

  ).الفرع الثاني(أو حالة بناء يتجاوز حدود الرخصة ) الفرع الأول(يكون على شكلين إما البناء بدون رخصة 

  البناء دون رخصة : الفرع الأول

  تعريف رخصة البناء: أولا

        حترام البناء لمختلف الشروطإكما تعد وثيقة تحدد مدى  ،البناء الفوضويللوقاية من ظاهرة كآلية تعتبر رخصة البناء     

  .لزاميتها فمن الضروري التعريف đاإ نظرا لأهميتها و وو الإجراءات القانونية 

من  41كتفى في المادة إ يعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في قانون التعمير و لا في القوانين الأخرى بل بحيث لم

رخصة تشترط في حالة تشيد البنايات الجديدة أو كل تحويل للبناية بالنص عليها على أĔا  15/19تنفيذي الالمرسوم 

                                                             
.39ص ،تكواشت  كمال، المرجع السابق - 1  



ماهية البناءات الفوضوية                                                                     الأول الفصل  
 

 
31 

و الجهة و الهيكل الحامل للبناية           ستعمال أمشتمالات الأرضية و المقاص و الواجهة و الإ: تتضمن أشغالها تغيرا

  1.حيازة رخصة البناءالعابرة للملكية،  شبكات المشتركةالو 

نع البناء الفوضوي  لم الطابع الحضاري للمدن وحترام التنظيم و المحافظة على إكما تعتبر وسيلة قانونية وجدت من أجل     

لممتلكات البيئة وا على اĐتمع و الغير الشرعيةباني سابقة تسمح بتجنب الأخطار التي يمكن أن تسببها المكما تعد رقابة 

  .2الثقافية العقارية

عبارة عن قرار إداري تصدره جهة مختصة بالتنظيم المباني تأذن فيها أو ، ن يعرفها على أĔا ترخيص المبانيو هناك م   

  . 3بإجراء معين يتعلق بالمبنى الذي يصدر بشأنه

  :يمكننا أن نورد تعريف شامل نوعا ما لرخصة البناء كما يلي ،و من خلال ما سبق   

بإقامة ) طبيعيا أو معنويا(عن سلطة مختصة قانونا تعطي بمقتضاه الحق لشخص البناء هي القرار الإداري الصادر رخصة "

  ".بناء جديد أو تغير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد العمران

 البناء بدون رخصة  : ياثان

 نصت حيث ،ēا مسوية قانونااذ حد في البناية أو البناء أرضية فيها تكون التي الحالة هي و رخصة بدون بالبناء يقصد   

لا تكون البناية المشيدة دون رخصة على أن  المتعلق بمطابقة البنايات و إتمام إنجازها 08/15 القانون نم  37 المادة

 والتنظيم التشريع وفق تصنيفها إعادة يمكن التي تلك ستثناءإب العمومية الوطنية للأملاك تابعة أرض قطعة على البناء

  .المعمول đما

بالبناء دون الحصول على الترخيص المطلوب هذا يمثل الركن المادي يعتبر البناء بدون رخصة جريمة تتمثل في قيام المباني  

  .للجريمة

  
                                                             

.07العدد  رسمية ريدةج تسليمها،يحدد كيفية تحضير العقود و  2015يناير  25المؤرخ في  15/19تنفيذي الرسوم الم - 1  
.134- 133ص  ،2014الجزائر  ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع قلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري،إ - 2  
.07ر عدد .ج.15/19أنظر أحكام المرسوم التنفيذي  - 3  
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، أو فض الجهة الإدارية المختصة منحهاكما يعتبر وقوع هذه الجريمة عند تقديم طلب الحصول على رخصة البناء مع ر     

بعد الحصول على  يمكن القيام đا إلاالتي تحدد الأعمال التي لا  1،طلبها لمستندات إضافية أو تعديلات على المخططات

  :لخيص عناصر جريمة البناء بدون رخصة في ثلاث نقاط، و بناءا على ما سبق يمكن تالرخصة المطلوبة

     المتعلق بالتهيئة  90/29من القانون  52لصور المنصوص عليها في المادة المتمثل في إحدى ا:الماديالعمل  .1

 .التعمير و

 .المختصةبناءا على عدم طلبها أو لطلبها مع عدم منحها من قبل الجهة الإدارية : عدم وجود رخصة بناء  .2

بمعنى أن الجريمة لا تقوم في المناطق التي لم يستلزم المشرع الحصول : أن يتم البناء في مجال تطبيق رخصة البناء  .3

  2:عليها و بالتالي هناك حالتين للبناء بدون رخصة

  .تشيد بناية بدون رخصة على أرض تابعة للأملاك الوطنية عمومية كانت أو خاصة: الحالة الأولى -

أي أن القائم بالبناء عاجز   بناء بناية على أرض ملك للغير، سواء كانت أرض ذات عقد ملكية أم لا،: انيةالحالة الث -

 3.عن إثبات الملكية بسند رسمي فهو محتل غير شرعي

من قانون التهيئة و التعمير مسألة حق البناء بملكية الأرض فمن خلال ذالك لا يحق لأي  50و قد ربطت المادة 

  .كتوب تحت طائلة عدم شرعية البناءيقوم بتشييد مبنى بدون ترخيص إداري م شخص كان أن

و ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء و التوقيع عليها من قبل المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو 

    4.الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية

  

  

                                                             
.52رقم . ر.المتعلق بالتهيئة و التعمير ج 01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون  52المادة  - 1  

.22 ص نجاة شوشاني عبيدي، المرجع السابق، - 2  
. 225ص، 2002،الجزائر دار هومة، دراسة وصفية و تحليلية، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، ،سماعين شامة -3  
  .100باشا، المرجع السابق، صعمر حمدي -4
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ستصدار قرار من الجهات إمكتوب، يحق للإدارة اللجوء إلى الهدم دون حاجة إلى ء بدون ترخيص و في حالة إقامة بنا

   1.القضائية الإدارية

نستخلص بأن كل تشيد لبناء مهما كان حجمه أو موقعه يجب أن يخضع لرخصة في ظل كل هذه المعطيات  و عليه و   

ن كان يملك عقد ملكية رسمي لأنه إ مسكن فوضوي حتى و كل بناية أو مسكن منجز من دون رخصة بناء هو البناء و

ل لاسيما إذا كانت المنطقة التي تم البناء فوقها تدخمير المعمول đا في تلك المنطقة نجازه مخالفا لقواعد التعإقد يكون 

  2.التعمير، و أي بناء يقام بدون رخصة يعد بناءا فوضوياضمن المخطط العمراني للتهيئة و 

  تجاوز حدود رخصة البناء: انيالفرع الث

مخطط شغل الأراضي  و التعمير خطط التوجيهي للتهيئة وسيما المير لاالتعم تمنح رخصة البناء في إطار مراعاة أدوات   

عليه فان و  ،طبيعة الأرض الجيولوجية رضية بما يملأ المحيط العمراني وحدود البناء حسب موقع كل قطعة أاللذان يضبطان 

لتزامات، و الخدمات التي ينبغي يجب أن تشمل على الإ 19/ 15من المرسوم التنفيذي  46رخصة البناء حسب المادة 

ēيئة وخدمة بالموقع العمومي أو الخدمات الخاصة، و في حالة البناء ن يحترمها، عندما تقتضي البناءات على الباني أ

  .ابق موصفات رخصة البناء المسلمةتطتشيد بناية لا أي  يتجاوز حدود الرخصة،

  3:إن تجاوز حدود رخصة البناء يتم في شكلين

  : الشكل الأول: أولا

الباني حدود رخصة البناء سواء كان ذالك بتعليه البناء أو تغير الواجهة أو التصميم عما هو و يقصد أن يتجاوز    

   .موجود في مخطط البناء الذي قدمه في ملف التسوية

  

                                                             
.101ص، عمر حمدي باشا، المرجع السابق - 1  
.12-13شروقي محترف، المرجع السابق، ص  - 2  
. 12-13، صنفسه المرجع - 3  
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  : الشكل الثاني: ثانيا

، فيعتدي على ملك مجاور أو على ممر أو رتفاقات المحددة بمقتضى الرخصةحترام الباني للحدود و الإإفي عدم ل ثمتو ي   

   .طريق

تنص على أن المشرع الجزائري جعل واجب المبادرة بإعلام اĐلس الشعبي  90/29من القانون  56كما أن المادة    

، في أجل ، حتى تسلم له شهادة المطابقةنتهاء من الأشغال على عاتق صاحب الملك أو صاحب المشروعالبلدي عند الإ

  1.يوم الأمر الذي قلل من فاعليتها و شوه النسيج العمراني 30

  :مخططات التهيئة و التعمير حتراماعدم : المطلب الثاني

 ةملزم جعلها و التعمير أدوات قنن أنه هو 90/29للقانون المعدل و المتمم  04/05 رقم القانون به جاءما  أهم من  

ستعمال الأراضي أو البناء يتناقض مع تنظيمات التعمير دون إأنه لا يجوز "منه  10نصت عليه المادة  للجميع و هذا ما

  ." نالقانو  في عليها المنصوص للعقوبة صاحبه تعريض

 PDAUو التعمير  للتهيئة التوجيهي المخطط خلال من لكاذ و للتعمير، القابلة و العامرة الأراضي قوام لضبط هذا و

  2.اللذان يعتبران من أهم أدوات التهيئة والتعمير ) الثاني الفرع( ،POS الأراضي شغل مخطط و )الأول الفرع(

  المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  تعريف :الفرع الأول

  ختصار بالفرنسية إوهي  PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : أولا 

:Le Plan Directeur d Aménagement et d Urbanisme  

ستمر إو  1995ه لم يبدأ إلا سنة بإلا أن التطبيق العملي  90/29بموجب القانون  1990رغم النص عليه سنة 

  .1997تمديده لسنة 

                                                             
.15 المرجع السابق،ص كشكش نورة،  - 1  
.36 ، صنفسهالمرجع  - 2  
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Đالي و التسيير اعلى أنه أداة للتخطيط  90/29من قانون التهيئة و التعمير  16و عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة   

عتبار تصاميم التهيئة و مخططات الحضري يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة و التعمير للبلدية المعنية أخدين بعين الإ

  1.ت شغل الأرضيالتنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخططا

 كلاسيكي توجيهي مخطط هو أيضاً  و ،التهيئة إطار تحدد عمرانية أداة التعمير و للتهيئة التوجيهي المخطط يعتبر كما  

 العمراني للمخطط و PUD الموجه العمراني للمخطط كبديل جاء قد و التعمير و التهيئة أدوات منو  الثاني الجيل من

  .PUP12 .المؤقت

 :يلي ما التعمير و للتهيئة التوجيهي المخطط يتضمن

 نمط و العمرانية للسياسة العامة التوجهات فيه وتحدد التوجيهي، للمخطط تقديم بمثابة فهو: توجيهي تقرير -)1

 و السكاني الثقافي و جتماعيو الإ قتصاديالإ التطور و هذا بمراعاة للتنمية، حتمالات الرئيسيةالإ ظل في المقترح التهيئة

 يحلل أنه كما اĐاورة، الحضرية المراكز جميع بين و بينه التناسق و نسجامالإ جوانب يراعي جديدة وسيلة يعد أنه كما

 لتراب البلدية والثقافيِ  جتماعيالإ و و الديمغرافيِ  قتصاديالإ التطور إلى بالنظر للتنمية الرئيسية حتمالاتوالإ القائم الوضع

 3.المعنية البلديات أو

كثافة التعمير حسب المناطق    رتفاقات، البناءات الممنوعة،بحيث تضبط في هذا النظام مختلف الإ :نظام لائحة -)2

التي يشملها مخطط شغل الأراضي و كذا المخاطر المرتبطة بالأرض  المساحات الكبرى و نجاز المنشآت المخصصة لإ

 .و الزلازلت نزلاقاكالإ

خطط التوجيهي المتعلق بالتهيئة والتعمير يصادق على الم 90/29من القانون  27نصت المادة : الوثائق البيانية -)3

  :حسب الحالة و تبعا لأهمية البلدية أو البلديات المعنية للتهيئة والتعمير و
                                                             

 جامعة، العلوم السياسيةو  ، قانون عقاري، كلية الحقوقوالتعمير الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوققانون التهيئة عربي باي يزيد، إستراتيجية البناء على ضوء  -1
.75 ص ،2014/2015، الحاج لخضر، باتنة، الجزائر  

.37ص  ،كشكش نورة ، المرجع السابق  - 2  
.147سماعين شامة ، المرجع السابق ،ص  - 3  
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   .ساكنا 200.000بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكاĔا عن  -

ير المكلف بالتعمير، مشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء بالنسبة للبلديات أو مجموع البلديات بقرار من الوز  -

  .ساكن 500.000ساكن و يقل عن  200.000التي يفوق عدد سكاĔا 

ون بمرسوم تنفيذي يكون بناءا على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات أو مجموعة البلديات التي يك -

  1.ساكنا فأكثر  تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 500.000عدد سكاĔا 

  .مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حتراماعدم حالة : ثانيا

تتمثل هذه الحالة في مجموعة خطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و حترام المإعدم بين نمادج البناءات الفوضوية، و من    

  : البنايات فوضوية أنجزت بطريقة مخالفة لقواعد و أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و هي كالتالي

  تغير موقع المشروع -

  .رتفاقاتالإخلال بالإ-

  :تغير موقع المشروع: 1

ذالك  ، و"Plan de situation"نجازه إفي مخطط الموقع للمشروع المراد تمثل هذه الصورة في عدم التقيد بما جاء وت

Đل موقع من الإقليم ، أن لكمي و هذا يتنافى مع مخطط المشروعال الإقليبنقل و تحويل وعاء البناية إلى مكان أخر من ا

التي تعتبر من الأراضي غير القابلة ، حتمال المساس بالأراضي المحميةإن كل إخلال بالموقع يعني إ، و عليه فوظيفته الخاصة

  2.للتعمير

  : رتفاقات عامة و خاصةإرتفاقات و تنقسم بدورها إلى الإخلال بالإ:  2

 : رتفاقات طبيعية إرتفاقات صناعية و إو تنقسم بدورها إلى : رتفاقات العامةالإ  - أ

  
                                                             

.38، ص، المرجع السابقكشكش نورة  - 1  
.23، صالمرجع السابق ،جفافلة غريبة -2  
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 رتفاقات الصناعية الإ : 

و قنوات ، ، و قنوات مياه الشربخصصة لمرور قنوات الغاز الطبيعيرتفاقات الصناعية في الأراضي المتكون هذه الإ   

  1.شبكات الكهرباءو  ،صرف المياه القذرة

 رتفاقات الطبيعية الإ: 

، و يعتبرها المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من المناطق غير يمنع فيها البناء بأي شكل و نوع و هي الأراضي الذي  

  .ت داخل المحيط العمراني أو خارجهالقابلة للبناء سواء تواجد

   رتفاقات الخاصةالإ    - ب

منه، و التي تشكل قيود تلحق  881إلى غاية  867رتفاقات المنصوص عليها في القانون المدني من المادة هي كل الإ و  

  . من القانون المدني 712لى إ 690بحق الملكية و المنصوص عليها في المواد 

به التشريعات الجاري العمل đا و المتعلقة بالمصلحة  نصتستعمال حقه ما إو التي تنص على إجبارية المالك في مراعاة 

  2.المصلحة الخاصة العامة و

 حترام مخطط شغل الأراضيإعدم : الفرع الثاني

التعمير  بالمخطط التوجيهي للتهيئة ومخطط شغل الأراضي هو النوع الثاني من القرارات التنظيمية و هو مرتبط بالأساس   

  .التوجيهي للتهيئة والتعمير إذ لا يمكن قيام مخطط شغل الأراضي دون المخطط

            شاملة تتضمن المبادئ و الأدوات المحلية للتخطيط الحضري مهمته تثبيت القواعد العتمةهو عبارة عن وثائق و   

و هو  3الأراضي يتميز بكونه عمل جماعي بين عدة مصالح للدولة على المستوى المحلي، ستعماللإو الصلاحيات 

                                                             
.24، ص السابق المرجع ،جفافلة غريبة - 1  
.24، ص نفسهالمرجع  - 2 

جامعة  وم السياسية،الحقوق و العل كلية  وم القانونية، تخصص إداري،مذكرة الماجستير في العلو التعمير في التشريع الجزائري ،لعويجي عبد االله، قرارات التهيئة  -3
    .35ص ،2011/2012باتنة،  ر،لخضالحاج 
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ستخدام الأراضي و البناء عليها وفقا لإطار التوجيهات المحددة و المنظمة من طرف إالمخطط الذي يحدد بالتفصيل قواعد 

  1.المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

  :و يتضمن مخطط شغل الأراضي ما يلي

  :لائحة النظام: ولاأ

        و تحتوي على مذكرة تقديم يثبت تلاؤم و توافق أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة  

  .و التعمير، و ذلك البرنامج التي تعتمد عليه البلدية أو البلديات المعنية تبعا لأفاق تنميتها

متجانسة نوع المباني المرخص đا، أو المحظور وجهتها وحقوق البناء بملكية كما يتضمن القواعد التي تحدد لكل منطقة 

  ).المساحة( الأرض التي يعبر عنها معامل شغل الأرض، و معامل ما يؤخذ من الأرض

النافد و الطرق، وصول الشبكات إليها خصائص القطع : يحدد مخطط شغل الأراضي شروط الأراضي المرتبطة بمايلي

و المغارس، موقع المباني بالنسبة إلى الحدود  ، المساحات الفارغةرتفاع المباني، المظهر الخارجي، موقف السياراتإالأرضية  

  2.رتفاع المباني و المظهر الخارجيإو موقع المباني بعضها من بعض على ملكية واحدة،  الفاصلة

  : الوثائق و المستندات البيانية : ثانيا

طبوغرافية، خريطة تبين القواسم الجيوتقنية لتعمير التراب المعني مصحوبة بتقرير تقني، مخطط  مخطط بيان الموقع، مخطط  

رتفاقات المختلفة، مخطط ēيئة عامة يحدد الإ حاليا و كذا الطرق و الشبكات المختلفة و الواقع القائم يبرز الإطار المشيد

لمنشآت ذات المصلحة العامة و المنفعة العمومية و المساحات المناطق القانونية المتجانسة و موقع إقامة التجهيزات و ا

  . الواجب الحفاظ عليها

                                                             
.176، صالمرجع السابق سماعين شامة، - 1  
.38ص ويجي عبد االله، المرجع السابق،لع - 2  
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مل ما يؤخذ منها او مع عناصر لائحة التنظيم مع معامل شغل الأرض: مخطط التركيب العمراني يتضمن على الخصوص

من القطع المحددة، المناطق القانونية يجسد الأشكال التعميرية و المعمارية المنشودة، بالنسبة لكل قطاع  دستحواإمصحوبا ب

  1.المتجانسة

حترام مخططات شغل الأراضي من أهم الحالات التي تؤدي إلى وجود بناءات فوضوية بحيث تختلف صور عدم إن عدم إ  

الإطار التي تمت فيه المخالفة، فهناك تجاوزات تتم على مستوى الإطار غير  ختلافإبحترام مخططات شغل الأراضي إ

ستيلاء على المساحات الحرة و الربط السيئ صورة الإاجد المستمر للأحياء القصديرية و و التي تؤخذ صورة التو    المبني

       للمعالم طبقا الشرعي غير البناء مخالفات تتبلور حيث المبنى، الإطار مستوى على تتم الأخرى و 2لشبكات التهيئة،

  3.تللبنايا العشوائي التوزيع و تالعمارا لها تتعرض التيالتشوهات  في الأراضي شغل مخطط قبل من المحددة المقاييس و

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  
                                                             

.32-31سماعين شامة، المرجع السابق، ص  - 1  
.145الصادق مزهود، المرجع السابق، ص  - 2  
.147ص  ،نفسهالمرجع - 3  
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  : الفصل الأول خلاصة

ظاهرة البناء الفوضوي آفة متعددة الجوانب، بحيث أن المشرع يهدف من وراء هذه الظاهر، إلى الضبط و المحافظة على    

  .حترام مبادئ و قواعد التهيئة والتعمير إالجانب الجمالي للمدينة في إطار 

إلى أهم التسميات الواردة عليه البناء الفوضوي و هذا من خلال تطرقنا  حاولنا في هذا الفصل الأول أن نحصر مفهوم   

 هذه الظاهر أنواع  معرفة  إلى خلال هذه التعريفات و التسميات توصلنا من و إضافتا إلى تعريفات المعاجم و الفقهاء 

، و السكن ذي يتم بدون أوراق قانونية رسميةو السكن الو هي السكن غير المخطط، حاولنا حصرها في ستة أنواع و 

صائص الخنه يتميز بمجموعة من أكما ، و مراكز العبور،  ن العشوائي، و السكو السكن الناقص التجهيز الذاتي التلقائي

أهم كما حاولنا أن نحصر    ،و الإطار الغير المبني للبنايةالمبني للبناية  الإطارخلال حددنا هذه الخصائص من بحيث 

  مع ذكر النماذجنتشار ظاهرة البناء الفوضوي إلتي أدت إلى ا قتصاديةاعية و الإجتمالعوامل القانونية و السياسية و الإ

و البناء الذي يكون مجاوز لحدود الرخصة ) رخصة البناء( في البناء بدون رخصةو المتمثلة  التي يكون فيها البناء الفوضوي

   توجيهي للتهيئة و التعمير الممنوحة و البناء الذي يكون دون إحترام مخططات التهيئة و التعمير و المتمثلة في المخطط ال

  .و مخطط شغل الأراضي

حترم رخصة البناء و المخططات التهيئة و التعمير كوĔما م ما يساعد في ضبط هذه الظاهرة، إعليه توصلنا إلى أه و   

  .الأسلوب القانوني الأوحد لإنشاء البناءات عتبارهماإبآلية وقائية تسمح بالكشف عن كل بناء جديد و 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الثاني

التسوية و تحقيق المطابقة في ظل القـانون  
08/15  
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  15- 08التسوية و تحقيق المطابقة في إطار القانون 

 نظمة له و الهادفة إلى تطويرهستقلال بوجود ترسانة من القوانين المو البناء في الجزائر مند الإ لقد تميز ميدان التعمير 

 ضروريات العيشمن أسسها توفير كل جعله يستجيب لمتطلبات اĐتمع في تكوين بيئة مساعدة على الحياة اللائقة التي و 

  .و الرفاهية و التمدن

ن إلكن هذه القوانين على كثرēا، لم تقدر على وضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية، بل على العكس من ذالك ف  

 نستطيع ، ببساطةاجسامتهلراهن يدرك حجم الكارثة و المتأمل في حال مدننا قبل سنوات قليلة و بين حالها في الوقت ا

أصبحت محاطة بأطلال من البنايات الفوضوية التي لا تصلح أن تكون ملاذا للكائن البشري الطامع إلى  اأن مدنن القول

  .التحضر و التنظيم و بلده مصاف الدول الكبرى في الرقي بلوغ

لرضوخ التام لأصحاب هذه هتمام هو سكوت السلطات عن مثل هذه التجاوزات، و اكما أن الشيء المثير للإ   

  .و السبب غياب آليات قانونية صريحة تشير إلى التدابير الردعية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة البنايات

، يحدد قواعد 2008ول ديسمبر لأالموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  08/15من هذا المنطق جاء القانون    

لى تسوية وضعية البنايات الفوضوية عن طريق نجازها، بجملة من الأحكام التي ēدف في مجملها إإمطابقة البنايات و إتمام 

 . البناءيرمعايو جعلها متوافقة من  مطابقتها 

و ما هي إجراءاته و المنازعات  15-08و سنتناول في هذا الفصل مفهوم تحقيق مطابقة البنايات في ظل القانون    

  .المترتبة عنه في حالة الرفض
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  بناءات مفهوم تحقيق مطابقة ال: المبحث الأول

بة التي تمارسها ، و كذا ضعف آليات الرقاللحصول على رخص البناء و التعميرنظرا للإجراءات الإدارية المعقدة    

  .عدم مسايرēا للوتيرة المتسارعة للنشاط في هذا اĐال ، والجهات الإدارية

مما أملى على المشرع  ،متداد السنواتإكم على غير المرخص لها يترا النتشار البنايات غير المتممة المرخص لها، و كذا إجعل 

ستدراك هذه الوضعية، و ذالك بإصدار قانون يتعلق بتسوية هذه البنايات وتحقيق مطابقتها للتشريع و التنظيم إ

   1.الساريين

  خصائصه مع التلميح إلىو إتمام إنجازها  مطابقة البنايات بقانون تعريفالنتطرق في هذا المبحث إلى  عليه سوف و    

  .يق هذا القانونمجال تطب سندرس الثانيفي المطلب  أما ،كمطلب أول

  تعريف تحقيق مطابقة البنايات : المطلب الأول

التاريخي و  حترام المناظر الطبيعية و الحضرية و حماية التراث الثقافيإإدماجها في المحيط و  إن نوعية البنايات و شكلها و    

  .اĐتمع و الدولة على حد سواء منفعة عمومية لكامل أفراد

         و تحقيقا لذالك تدخل المشرع الجزائري لتسوية حالات بعض المباني بمجموعة من القواعد القانونية المتضمنة لشروط    

  2.و إجراءات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام انجازها

  التعريف القانوني: الفرع الأول

 02حترام قواعد شغل الأراضي، و هذا ما نصت عليه المادة إقيق مطابقة البنايات بشرط كون أحكام التسوية أو تحت    

نجازها على أن تحقيق إالمتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام  20/07/2008المؤرخ في  15_08من القانون رقم 

                                                             
.180.ص ،2014و التوزيع، الطبعة الأولى  جسور للنشر لس الشعبي البلدي في مجال العمران،صلاحيات رئيس اĐ ،عيسى مهزول -1   
إشكاليات  :ت في العدد الخاص  بملتقى الوطنيالحريا ئري ، مقال منشور بمجلة الحقوق و، البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون التعمير الجزاجميلة دوار -2

.307ص ، 2013ة محمد خيضر بسكرة سبتمبر ، جامع2013فيفري  18و  17يومي  على التنمية في الجزائرالعقار الحضري و أثرها     
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التنظيم المتعلق لتشريع و  يتم، بالنظر و لمنجازها أإالوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم  هي المطابقة

  1.قواعد التعمير وبشغل الأراضي 

ـــكما عرف المشرع هذا القانون     ــ      نجاز التام للهيكل و الواجهات المقصود بإتمام البناء الذي يتعلق الأمر فيه بالإ" ب

ايات الذي يكون عن طريق تحقيق مطابقة ستغلال البنإالشبكات و التهيئات التابعة لها و تحديد شروط شغل و و 

  2."نسجاماترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيأ بو  ستصدار شهادة المطابقة،إالبنايات و 

  تحقيق مطابقة البناياتقانون خصائص : الفرع الثاني

  : كما يلي  يتميز بمجموعة من الخصائص و الميزات نلخصها 15-08جراء تحقيق المطابقة المستحدث بالقانون إ  

ن عملية تحقيق مطابقة البناية غير الشرعية تتم طبقا للقواعد المفروضة في تنظيم أدوات التعمير و في غياđا إ   _1

  .القواعد العامة للتهيئة و التعمير

ء في الإدارة المكلفة في ملف تسوية البنايات غير الشرعية، يشبه إلى حد كبير دراسة طلب رخصة البنا ثفدراسة و ب   

المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم  أحكامالحالة العادية عند ممارستها وظيفة الضبط الإداري كما هو محدد في 

من  10و قد تبين لنا ذالك من خلال حرفية المادة  العقود و تسليمها،الذي يحدد كيفيات تحضير  2015يناير25

لمتعلق بإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات التي تنص ا 2009-05-02المؤرخ في  154-09المرسوم التنفيذي 

  : على أن

تراعى دراسة التصريح مدى تطابق المشروع مع أحكام مخطط شغل الأراضي و في حالة عدم وجوده يراعى مدى " 

  3".التعمير مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة و

                                                             
رقم ر .نجازها جإو إتمام  لق بتحديد قواعد مطابقة البناياتتعالم 2008يوليو سنة  20: لــالموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  15-08قانون رقم  -1

44 .   
: و الحريات، الملتقى الوطني حول مقال منشور بمجلة الحقوق 08/15لقانون نجازها وفقا لإت قواعد تحقيق مطابقة البنايات و إتمام بوشريط حسناء، إشكالا -2

.480ص ، ، جامعة محمد خيضر بسكرة2013ي فيفر  17/18في الجزائر يومي  إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمية      
 :الساعة  2017أفريل  21 الخميسالأدوات القانونية لتسوية وضعية البنايات غير الشرعية، : منتدى القانون العقاري -3

http://aissabendouha.blogspot.com  17:30 
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رتفاقات المدنية طالما أĔا طابقة لا يمس بحقوق الغير المستمدة من القانون المدني كالإو يتريب على هذه الميزة أن تحقيق الم

  .أدوات التعمير منغير مبينة في أدوات 

أسلوب لتسوية متأثر بمنهجية معالجة عبارة عن  15-08إن تحقيق مطابقة البنايات غير الشرعية في القانون   _2

المتعلقين بمعالجة البناء  1985أوت  13و التعليمة الوزارية المشتركة في  85/224 البنايات غير الشرعية في ظل المرسوم

  .غير المشروع

جموعة من أحكام المرسوم و تعليمة المذكورين أعلاه بشكل غير مبرر منها على بم 08/15 قانون قتباسإفقد ثبت   

عند تحديد البنايات المقصاة من إجراء تحقيق المطابقة ، أو 18سبيل المثال كيفية تحديد معايير التسوية المذكورين بالمادة 

ستبعاد إكذالك عند إسناد عملية البث في تحقيق المطابقة إلى اللجنة الدائرة و   08/15من القانون  16المذكورة بالمادة 

تحقيق المطابقة، قتباس مع الإطار الجديد للتسوية المبين في مفهوم نسجل كأثر على ذلك عدم توافق هذا الإو ، البلدية

فقد كان يكفي النص على أن عملية تحقيق مطابقة البنايات غير مشروعة تتم في إطار قواعد شغل الأراضي و هو إطار 

تاريخ صدور قانون  01/12/1990معروفا قبل ء في شكل مفصل كما رأينا لم يكن و يضبط قابلية الأرض للبنا يحدد

  1.التعمير

 إذ أنه يتدخل لتسوية: بأنه أسلوب شامل لتسوية 08/15ايات غير الشرعية في القانون يتميز تحقيق مطابقة البن _3

بين متفرع عن ملكية، ولا يجوز أن هو مالوضعية العمرانية لها بأثر رجعي، فحق البناء كما وضعية الوعاء العقاري للبناية و 

قة من الإشكال و الغموض عند طلب معالجة تسوية تتم التسوية بخلاف ذلك، و لا تخلو هذه الميزة لإجراء تحقيق المطاب

لم تشترك فيه مع وزارة المالية بشكل تعذر لوحدها و  08/15شروع الوعاء حيث أن وزارة السكن و العمران قد تقدمت بم

قتصر الأمر على أشرعية و المعه صدور نصوص تطبيقية تبين كيفية تسوية وضعية الملكية العقارية لوعاء البناية غير 

  :و هية البناء نصوص تبين كيفي

  .المتعلق بإجراءات تنفيذ التصريح لمطابقة البنايات 02/05/2009المؤرخ في  09/154المرسوم التنفيذي  -
                                                             

-1 http://aissabendouha.blogspot.com    17:30على الساعة  2017أفريل  21الخميس  
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الذي يحدد تشكيلتي لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبث  02/05/2009المؤرخ في  09/155المرسوم التنفيذي  -

  .يرههافي مطابقة البنايات و كيفية س

الذي يحدد شروط و تقنيات تعيين فرق المتابعة و تحقيق في إنشاء التجزئات  09/156مرسوم تنفيذي رقم  -

  .واĐموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها

جتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبث في تحقيق المحدد للنظام الداخلي المسير لإ 29/07/2009القرار المؤرخ في  -

  .البنايات مطابقة

  : ستثنائية و إلزاميةإبأĔا  08/15تتميز أحكام تحقيق مطابقة البنايات غير الشرعية بالقانون    -4

التي لم نه م 94كما بينته المادة   20/07/2008 لـالموافق  08/15ستثنائية لأن أحكام تحقيق المطابقة بالقانون إ فهي 

لعل نجازها و إالأحكام الدائمة من قانون تحقيق مطابقة البنايات و إتمام تفلح هي الأخرى في تحديد الأحكام المؤقتة و 

قانون ل اعند إعدادها و تنظيمه 08/15رتباط نصوص  القانون إالسبب في ذلك يرجع إلى وحدة الموضوع المنظم و 

  .واحد يتضمن نوعين من أحكام الدائمة و المؤقتة 

    رغم أĔا لا تتحرك إلا برغبة " إلزاميا"بنايات غير الشرعية تكتسي طابعا إن عملية التسوية بموجب تحقيق مطابقة ال   

كل  يفرض على مالكي و أصحاب المشاريع أو إذ و طلب حائز البناء، إذ يعد إلزاميا تحقيق مطابقة كل بناية غير شرعية

لا تقرر معاقباēم بالهدم و بالغرامة تخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض في الآجال المحددة لتسوية، و إمتدخل مؤهل لإ

  1.المالية

  

  

  

  
                                                             

  .480، المرجع السابق، ص بوشريط حسناء -1
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  : نجازها إمجال تطبيق قانون مطابقة البنايات و إتمام : لمطلب الثانيا

نتهت đا أشغال البناء أو هي في إيمكن تحقيق مطابقة البنايات التي "  15-08من القانون  14حسب نص المادة    

  " لجريدة الرسمية، إذا توفرت فيها الشروط المحددة في هذا القانونطور الإتمام قبل نشر هذا القانون في ا

ت الغير المعنية بالتسوية في ظل ءاو البنا 15- 08ت المعنية بالتسوية وفق القانون ليه سنتناول في هذا المطلب البناءاو ع

  .15-08القانون 

   15-08البنايات المعنية بالتسوية وفق القانون : الفرع الأول

   1:اليةالبنايات الت المطابقة،قيق مل تحيش 

  .البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء: أولا-

 من لسبب نجازالإ إتمام من يتمكن لم أنه غير البناء رخصة على تحصل قد البناية صاحب يكون الحالة هذه في   

   .المفعول ةعديم أصبحت الرخصة هذه في المحددة المدة لتجاوز نظرا والأسباب 

  حكام الرخصة المسلمة البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء و هي غير مطابقة لأ: ثانيا -

 أي للمعني الممنوحة الرخصة مع تتطابق لا نجازالإ موصفات أن غير نجازالإ أتم قد البناية صاحب يكون الحالة هذه في   

 أو المحيط أو الوصفية المخططات حيث من التعمير لأدوات مخالفة أو ءالبنا رخصة لمحتوى مخالفةالمنجزة  البناية أن

  .المحتملة رتفاقاتالإ

  .ة و التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناءمالبنايات المتم: ثالثا-

 ندبس العقار ملكية تكون وقد البناية، بإتمام وقام رخصة، بدون نجازالإ في شرع البناية صاحب يكون الحالة هذه في   

 المشروع مخالفة بسبب أو الملكية سند غياب بسبب الرخصة على الحصول من كنميت لم أنه غير سند، بدون أو رسمي

  .البناء و التعمير لقواعد

                                                             
.08/15من قانون  15المادة  - 1  
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  .البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء : رابعا

 مخالفةرخصة أو لسبب  بدون البناء في شرع و الملكية سند على حائز غير البناية صاحب يكون قد الحالة هذه   

 .التعمير لقواعد المشروع

نتهت đا الأشغال أو في طور الإتمام قبل إإن النطاق الموضوعي للتسوية و تحقيق المطابقة يتعلق فقط بالبنايات التي    

  1.نشر القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها

ذلك حسب وضعية حالة كل بناية وهذا ما إنجازها و البنايات وإتمام وط أخرى لتحقيق مطابقة كما أن هناك شر    

  2:و ذالك من خلال مراعاة الحالات الآتية 15-08من القانون  18نصت عليه المادة 

رط يتعلق الأمر هنا بضرورة توفر سند الملكية لدى صاحب البناية و هو ش: الطبيعة القانونية للوعاء العقاري - 1

 .حصل المعني على رخصة أو الشهادة المطلوبة يتأساسي ل

ل đا في ير المعمو ينجازه يتطابق مع المعاإبمعنى أن يكون المشروع المراد : حترام قواعد التعمير و مقاييس البناء إ - 2

 .البناء و الوسائل المستعملة فيه ، مع ضرورة توفرأدوات التعمير و البناء

 .و يقصد đا النشاط الممارس يجب أن لا يتنافى مع موقع البناية: ستعمالهاإا أو هتخصيص  - 3

     و يقصد توفر الشروط الضرورية للربط بمختلف الشبكات كالكهرباء: ربطه بالشبكات والبناء تواجد  موقع - 4

  .الخ....شبكات الصرف الصحي و الطرق المواصلات السلكية و اللاسلكية الماء وو  و الغاز

  :08/15بنايات الغير المعنية بالتسوية وفق القانون ال: الفرع الثاني

  3:نستأنف مجموع البناءات غير المعنية لتسوية و هي كالأتي 08/15من قانون  16حسب أحكام المادة 

 يمنع البناء عليها  رتفاقات والبنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للإ. 

                                                             
.181ص ،عيسى مهزول، المرجع السابق - 1  

ركز الجامعي تمنراست، الجزائر، في تسوية البنايات الفوضوية، معهد الحقوق و العلوم السياسية، الم 15-08مجال تدخل قانون المطابقة الشريف بحماوي،  -2
.168، ص2014جوان           

.08/15من القانون  16المادة  - 3  
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   في التشريع المتعلق بمناطق التوسع  ناطق المحمية المنصوص عليهاو المعتيادية بالمواقع إالبنايات المتواجدة بصفة

كذا مناطق  المطارات و الساحل بما فيها مواقع الموانئ وو  بحماية البيئة الأثرية، و السياحي و المواقع و المعالم التاريخية و

 .رتفاقات المرتبطة بهالإ

  ستثناء تلك إأو ذات الطابع ألغابي ب ةالفلاحي أو الغابيأو ذات الطابع البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية

 .التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني

 البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة و المنظر العام للموقع. 

 يل نقلهاالبنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها و التي يستح.    

إن   و نجازهاإإتمام ن قواعد تحقيق مطابقة البنايات و ستفادة مقد حددتا نطاق الإ 16و  15و من هنا نجد أن المادتين 

في فقرēا الأولى المتعلقة بعدم قابلية تحقيق مطابقة  16كان الإشكال الذي يطرح في هذا الإطار هو ما نصت عليه المادة 

رتفاقات و يمنع البناء عليها، فهل أن هذه الفقرة جاءت تعالج الحالة التي  ع أرضية مخصصة للإالبنايات المشيدة في قط

  1.كانت قبل المنع و هي محل وضع قانوني سليم أم كانت محل تسوية طبقا لأحكام قانونية سابقة

عتبارات نجد بعض الإ 16و 15ستفادة من قواعد تحقيق مطابقة البنايات المحدد في المادتين و في مجال تطبيق نطاق الإ

عقارية تنصب على وضعية البناية بحيث أن البنايات الواجب عتبارات إو تتمثل في  08/15في القانون رقم المكرسة 

بالدولة أو الولاية  ،مطابقتها قد تم تشيدها بالفعل على أراضي تابعة لأملاك العمومية للدولة، أو تابعة للأملاك الخاصة

  .أو البلدية

  

  

  

  
                                                             

.483-482.ص ،بوشريط حسناء، المرجع السابق - 1  
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  .إجراءات تحقيق مطابقة البنايات : المبحث الثاني

يقصد بالإجراءات هي مجموعة التدابير المتخذة لتسوية الوضعية العمرانية للبناء الفوضوي بحيث يفترض قانون    

المتعلق بتحقيق  08/15، ولقد تناول القانون قار قانونية و أنه قد تم تسويتهافي هذه المرحلة أن وضعية الع 08/15

الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح لمطابقة البنايات الغير  09/154نجازها و المرسوم التنفيذي إو إتمام البنايات مطابقة 

  .الشرعية

  .تنفيذ تصريح بمطابقة البنايات: المطلب الأول

طابقة البنايات أنه المتعلق بالإجراءات التنفيذ التصريح لم 09/154من المرسوم التنفيذي  02نص المشرع في المادة    

المؤرخ  08/15يتعين على الملاك و أصحاب المشاريع أو المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياēم في إطار أحكام المادة 

  1.أن يصرحوا إلى رئيس اĐلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتحقيق مطابقة بنايتهم ،2008يوليو سنة  20في 

  :ابقةالتصريح بالمط: الفرع الأول

الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح في مطابقة البنايات نصت  09/154 من المرسوم التنفيذي 03حسب المادة    

  ."ستمارة التصريح من اĐلس الشعبي البلدي لمكان وجود البنايةإأن يسحب المصرح " هذه المادة على 

      لمعماري يجب على المالك أو صاحب المشروع المتدخل المتعلق بالشروط الإنتاج ا 74/07كما نص المرسوم التشريعي    

جل التصريح و المؤهل الذين قاموا بتشييد البنايات غير الشرعية بأن يتقدموا إلى رئيس مجلس الشعبي البلدي المختص من أ

 06لى جي توفره البلديات تحتوي عدنسخ ضمن محرر نمو  05في شكل طلب تسوية يكون على لمطابقة تلك البنايات 

  .أقسام من المعلومات

  

                                                             
بنايات التصريح بمطابقة اليحدد إجراءات تنفيذ  2009ماي  02 لــالموافق  1430جمادى الأول عام  07مؤرخ في  09/154تنفيذي رقم الرسوم الم -1

.08/15من القانون  25المادة   .27.ر.ج  2_  
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  يتضمن التعريف بالمصرح : أولا

سم إسم و اللقب تاريخ الميلاد، و ذلك بذكر المعلومات حول شخصية الطالب إن كان طبيعي أو معنوي بمعنى الإ   

  .المتعلق بنموذج التصريح 01كما هو مبين في ملحق رقم   1عنوان،ال الولاية

  المطابقةالتعريف بالبناية محل : ثانيا

نجاز بناية إأصرح أنني بدأت في  :بدقة إلى صورة البناية الغير شرعية وحالة تقدم الأشغال đا مثلا يث ينظر المصرحح  

  :الولاية و تكون أما، سم البلديةإمع ذكر عنواĔا و  طبيعتها

مراجع رخصة ، للأرضيةالطبيعة القانونية : و يذكر فيها:بناية غير متممة تحصل صاحبها على رخصة البناء- 1

مطابقة أو غير مطابقة لممنوح، الأشغال، مع ذكر إذا هي البناء، رقم القرار، ممد من طرف، تاريخ تسليم، تاريخ الآجل ا

يذكر فيه الهيكل إذا كان متتم أو غير  حالة تقدم الأشغال، و كما يذكر فيها أيضا الهيكل و الطوابق، و الواجهة، و لها

  .الهيئات الخارجية إذا كانت متممة أو غير متممة لنسبة للواجهات إذا كانت متممة أو غير متممة  وكذالك با و متتم

  :و يتم فيه:بناية متممة غير مطابقة لرخصة المسلمة-2

  تحديد الطبيعة القانونية للأرضية-أ

  .لصلاحيةمراجع رخصة البناء، تحديد رقم القرار، ممد من طرف، تاريخ التسليم، تاريخ انتهاء ا- ب

و يذكر فيها مساحة الأرضية المبنية، الهيكل، عدد الطوابق، الواجهات إن كانت رئيسية أو : الأجزاء غير مطابقة-ج

  .جانبية أو خلفية

التهيئات  وأو غير متممة، غير متمم، الواجهات إن كانت متممةيذكر الهيكل أن كان متمم أو : حالة تقدم الأشغال-د

  . الخارجية

  

                                                             
 .08/15من القانون  25المادة -1
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  :و يذكر في التصريح ما يلي: متممة بدون رخصة بناءبناية -3

  .عدد الطوابق، و الطبيعة القانونية للأرضية، مساحة الأرضية المبنية

   :بناية غير متممة بدون رخصة بناء-4

حالة تقدم الأشغال و نذكر فيها أن كان  تذكر فيها طبيعة الأرضية، المساحة، مساحة الأرضية المبنية، عدد الطابق،  

  .و التهيئة الخارجية متممة أو غير متممة، ك إن كانت متممة أو غير متممةالهيكل متمم أو غير متمم، الواجهات كذال

  :تحديد وثيقة تحقيق مطابقة المطلوبة –ثالثا 

  1:ستفادة إما منطلب الإأ، 2008جويلية  20المؤرخ في  08/15تطبيقا للقانون رقم 

  رخصة إتمام -          

  شهادة مطابقة -          

  رخصة بناء على سبيل التسوية -         

  نجاز على سبيل التسويةرخصة إتمام الإ -         

  2.للشروع في مطابقة بنايتي، أتعهد بالقيام بأشغال مطابقة البناية و إتمامها في الأجل الذي منح لي

  : توقيف الأشغال: رابعا

  .ستأنفها حتى أحصل على عقد التعميرأه أصرح بشرفي بتوقيف الأشغال و لا بالنسبة للبنايات الغير متممة يذكر في 

  :التكميلية كتتاباتالإ : خامسا

لا أسكن أو أشغل البناية قبل الحصول على شهادة أ: لتزامه المتمثل فيإأي يتعد المصرح بالتقدم بطلب شهادة مطابقة و  

  . المطابقة

  
                                                             

.41ص ،المرجع السابق، 08/15تسوية البناءات غير الشرعية في ظل القانون  بتسام،إبسكري  - سوالمية سمية - 1  
.المتضمن إجراءات تحقيق مطابقة البنايات 08/15راجع  أحكام القانون  - 2  
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  :لتابعة للبلديةعلل لمصالح التعمير امالرأي ال: سادسا

بعة للمجلس الشعب البلدي يرقمه و يدون التصريح بمطابقة البناية في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التا  

  1.يؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا

 :الملف الواجب إرفاقه مع التصريح بالمطابقة: الفرع الثاني

يجب أن يرفق تصريح  08/15من القانون رقم  25يها في أحكام المادة زيادة على عناصر المعلومات المنصوص عل  

  :تحقيق مطابقة البنايات بملف يحتوي على ما يأتي

  : عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام-أ

  :بناية غير متممة و مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة/ 1حالة 

  الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة. 

  من إعداد مهندس معماري معتمد( نجازها إبيان وصفي للأشغال المزمع(. 

 مناظر فوتوغرافية للوجهات و المساحات الخارجية للبناية . 

  2.)يقيمه مهندس معماري معتمد( تحديد أجل إتمام البناية  

  :بناية غير متممة و غير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة/ 2حالة 

 التي رافقت رخصة البناء المسلمة الوثائق البيانية . 

  مخططات الهندسة المدنية للأشغال المنجزة. 

 يعدها مهندس معماري و مهندس مدني ( ، وثائق بيانية و كتابية للأجزاء التي أدخلت عليها التعديلات

 . )معتمدان

                                                             
.09/154 تنفيذي رسومالممن  06المادة  - 1  

  .46ص.نبيل صقر، النشاط العقاري، البناء و السكن و التعمير، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر -2
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 مناظر فوتوغرافية للوجهات و المساحات الخارجية للبناية. 

  1).يقيمه مهندس معماري معتمد( تحديد أجل إتمام البناية  

عندما يتعلق الأمر بطلب شهادة مطابقة لبناية متممة و غير مطابقة لأحكام رخصة البناء -ب

  :المسلمة

   2008يوليو سنة  20المؤرخ في  08/15من القانون رقم  20كما جاء في المادة 

 الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة. 

 500/1كتملت على سلم إبناية كما مخطط الكتلة لل. 

  50/1كتملت على سلم إمخططات كل الطوابق و الواجهات كما. 

  مخططات الهندسة المدنية للأشغال المنجزة. 

 2.مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية للبناية  

  .:طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء- ج

حيث يحتوي الملف في هذه الحالة  2008يوليو سنة  20المؤرخ في  08/15من القانون رقم  21كما جاء في المادة  

  :على ما يلي

  مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية. 

 بيان وصفي لأشغال المنجزة. 

 هندس من قبل منجازها معدة إلأجزاء الباقي الوثائق المكتوبة و البيانية و المخططات الهندسية المدنية للبناية تبين ا

 3.عتمدينمدني مهندس معماري و م

                                                             
.09/154 التنفيذي رسومالممن  04المادة  - 1  
.09/154 التنفيذي  رسومالممن  2فقرة  4المادة  - 2  
.47نبيل صقر، المرجع السابق، ص - 3  
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عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة و غير حائزة رخصة  -د

  .بناء

  :08/15من القانون  22حسب المادة 

 نجازها معدة بالشراكة بين إتبين الأجزاء الباقي  الوثائق المكتوبة و البيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية

 .المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدين كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء

  08/15من القانون رقم  29أجل إتمام البناية يقدره مهندس معماري معتمد طبقا للأحكام المادة. 

 1.ساحات الخارجيةمناظر فوتوغرافية للواجهات و الم 

  .ستمارةلإنسخ طبقا ل 05في جميع الحالات يتم إعداد التصريح لخمسة 

  :دراسة طلب تحقيق المطابقة: المطلب الثاني

  :تمر دراسة التحقيق في طلب التسوية و مدى تطابق البناء غير شرعي مع قواعد التعمير على مستويين 

  .مستوى المصالح التعمير للبلدية -   

  .ى ولاية مديرية التعمير و البناءمستو  -   

  :على مستوى المصالح التعمير البلدي: الفرع الأول

ــخاصة بموجب هذا القانون تسمى في مضمونه ستحداث فرقة إتم     ــ هي عبارة عن  و  2 ،"فرقة المتابعة و التحقيق"بـ

الح المكلفة بالتعمير للبلدية حسب نص المادة البناء في الولاية، و للمصظفين التابعين لمديرية التعمير و مجموعات من مو 

  .09/156من مرسوم  02

                                                             
.09/154 التنفيذي رسومالممن  04المادة  -  1  
يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في  2009ماي  02:الموافق لــ 1430جمادى الأول  07مؤرخ في  09/156التنفيذي رقم رسوم لما-2

. 27ر رقم .إنشاء التجزئات و اĐموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها، ج  
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يكون مقرها على مستوى البلدية تتشكل من أربعة عناصر مهمتها  1،كما تعتبر الخلية الأولى في عملية تحقيق المطابقة   

  .08/15الفات القانون معاينة حالة عدم مطابقة البنايات و مخ ومات الواردة في تصريح الملاك معمتابعة دقة المعل

      أيام التي تلي إيداع تصريح على أساس المعلومات 08يث يتولى أعوان البلدية المكلفين بالتعمير بزيارة البناية في أجل ح

وذالك من أجل إجراء طلب التسوية و التحقق من مدى مطابقة ما جاء في مضمون ورقة  2،و الوثائق التي قدمها المصرح

  .نه في حالة تسجيل عدم المطابقة يحرر محضر عدم المطابقة يثبت واقعة البناء الفوضويأ التصريح، حيث

      ستقبالها إنظرا للعدد الهام لطلبات، يجب وضع شباك خاص على مستوى المصالح التقنية التابعة للبلدية لغرض  و  

  .نسخ 05عه في و يتم قبول كل ملف كامل تم إيدا ،و تسجيلها على سجل مخصص لهذا الغرض

التصريح مرفوقة نسخ من ) 04(يرسل رئيس اĐلس الشعبي البلدي أربعة  09/154من مرسوم  09حسب المادة  و

يوما ) 15(البناء التابعة للولاية في أجل  عة للبلدية إلى مديرية التعمير والرأي المعلل لمصالح التعمير التاب بمحضر المعاينة و

  .و يحتفظ بنسخة على مستوى البلدية، يح من أجل دراستهالتي تلي تاريخ إيداع تصر 

إلى عشرة ألاف دينار ) دج 5.000(يعاقب بغرامة من خمسة ألاف دينار "  08/15من قانون 89حسب المادة  و 

نجاز دون ترخيص مسبق أو كل من يقوم بوضع سياج الحماية للورشة ، كل من يقوم بفتح ورشة إتمام الإ)دج10.000(

  3."نجاز، و في حالة العود تضاعف الغرامةتدل على أشغال إتمام الإ أو لافتة

  

  

  

  

                                                             
: لالحريات الملتقى الوطني حو  مقال منشور بمجلة الحقوق و الجزائرية،كآلية للتنمية العمرانية المستدامة للمدينة   15/08بوشلوش عبد الغني، القانون  -1

.295ص ، جامعة محمد خيضر بسكرة2013فيفري  17/18 الجزائر يومي إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمية في   
.09/156 التنفيذي من مرسوم 08المادة  - 2  
.08/15من قانون  89المادة  - 3  



15-08 القانون إطار في المطابقة تحقيق و التسوية                                    الفصل الثاني  
 

 
57 

  :دراسة على مستوى مديرية التعمير و البناء التابعة للولاية: الفرع الثاني

تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية بجمع  08/15من قانون  02فقرة  28نص المادة  حسب   

التي تكون جميعها ملزمة والهيئات المعنية و  المصالح، من الإدارات و ء المتعلقة بالتسوية و تحقيق المطابقةالموافقات و الآرا

   1.من طرف مصالح التعمير للولايةخمسة عشر يوما من إخطارها ) 15( بإبداء رأيها خلال

بمفهوم القانون  2، تحقيق المطابقةلدى لجنة الدائرة المكلفة بالبت في بالتصريح،ثم تودع هذه الأخير الملف المتعلق 

08/15.  

  :تقوم مديرية التعمير و البناء المكلفة بدراسة التصريح بجمع الموافقات و الآراء من

         التجاريستعمال الصناعي أو إ، و المصالح الحماية المدنية فيما يخص البنايات ذات المصالح المكلفة بالأملاك الدولة

لمخصصة لسكن و التي يمكن أن تخضع لشروط خاصة منها على وجه الخصوص ما يتعلق بمحاربة و كذالك البنايات ا

  90/29.3من قانون  49الحريق، و مصالح الآثار، و مصالح الفلاحة في إطار أحكام المادة 

تعد "  08/15من قانون  30تعد المصالح التي لم ترد في هذا الأجل موافقة على الطلب و هذا ما نصت عليه المادة 

  :يحتوي على تصريح،مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ملفا لكل 

  . التصريح كما تقدم به المصرح_ 

  . الرأي المعلل لمصالح التعمير للبلدية_ 

  .ستشارēاإالرأي المعلل للإدارات و المصالح و الهيئات التي تمت _ 

  .رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير_  

بتداء من تاريخ إيوم  15الح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية إبداء رأيها خلال و عليه فيجب على مص

  .إخطارها من طرف مصالح التعمير للبلدية 
                                                             

.08/15من قانون  02فقرة  28المادة  - 1  
.187عيسى مهزول، المرجع السابق، ص  - 2  
.09/154 التنفيذي رسومالممن  11المادة  - 3  
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ص ينشأ لدى مصالح الدولة المكلفة حيث أنه يعد إعداد هذه الملفات إعطائها رقما ترتيبيا تبرر فهرسته في سجل خا  

  1.بالتعمير

في  08/15من قانون  32و ترقيمه يتم إيداعه لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المنشئة طبقا للمادة  و بعد إعداده  

  2.بتداء من تاريخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعميرإأجل شهر 

  :الهيئات الإدارية المكلفة بالفصل عن طلب تحقيق مطابقة البنايات: المطلب الثالث

ب إلى التعرف على اللجنة الدائرة المكلفة بالفصل في طلب تحقيق مطابقة البنايات من خلال سنتطرق في هذا المطل  

  :معرفة تشكيلها و كيفيات سيرها أولا و اللجنة الطعن تشكيلها و كيفيات سيرها ثانيا

  لجنة الدائرة: الفرع الأول

        في تحقيق مطابقة البنايات لمكلفتين بالبث تشكيلتي لجنتي الدائرة و الطعن ا 09/155 يتضمن المرسوم التنفيذي رقم  

  .و كيفيات سيرها

  :تشكيلة لجنة الدائرة: أولا

  :تشكل لجنة الدائرة من

  .عند الاقتضاء رئيسا المنتدب،رئيس الدائرة أو الوالي  -

  .رئيس القسم الفرعي للتعمير و البناء  -

  .مفتش الأملاك الوطنية  -

  .إقليميا المحافظ العقاري المختص  -

  .رئيس القسم الفرعي للفلاحة  -

  .رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية -

                                                             
  1 08/15من قانون  30المادة  -
08/15من قانون  31المادة  - 2  
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  .رئيس القسم الفرعي للري  -

  .ممثل مديرية البيئة للولاية  -

   .ممثل مديرية السياحة للولاية -

  .ممثل مديرية الثقافة للولاية  -

  .ممثل  الحالة المدنية  -

   .عنيةرئيس مصلحة التعمير للبلدية الم -

  .ممثل مؤسسة سونلغاز -

  .يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها

ستبداله إنقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم إو في حالة  ،اء لجنة الدائرة بقرار من الواليسمية لأعضكما تحدد القائمة الإ  

  1.حسب الأشكال نفسها

  :فية سيرهاكي: ثانيا

 :الأمانة التقنية-1

  2:في إطار سيرها، أمانة تقنية تكلف بما يأتي  للجنة الدائرة

  .ستلام إيداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات إ -

    .تسجيل طلبات تحقيق مطابقة البنايات تبعا لتاريخ وصولها -

  .جتماعات لجنة الدائرة إتحضير  -

  .لجنة الدائرة مرفقة بجدول الأعمال ستدعاءات  إلى أعضاءإرسال الإ -

  .أخرىتحرير محاضر و مدونات  -

                                                             
.09/155تنفيذي الوم رسالممن  03المادة  - 1  
  2 .09/155تنفيذي الرسوم الممن  04المادة  -
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  .تبليغ القرارات و التحفظات الواجب رفعها عند الاقتضاء إلى رئيس مجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا -

  .إعداد التقارير الفصلية عن النشاط

  )دورات( جتماعات إ-2

  :09/155رسوم تنفيذي الممن  05حسب نص المادة 

تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية و في كل مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات غير 

  .عادية

أيام على الأقل ) 8(ستدعاء مرفقة بجدول الأعمال و بكل وثيقة مفيدة إلى الأعضاء قبل ثمانية يبلغ رئيس لجنة الدائرة الإ

  1.عجتما نعقاد الإإمن تاريخ 

  المداولات -3

جتماع جديد إمن أعضائها على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب يحدد  2/3لا تصح المداولات لجنة الدائرة إلا بحضور    

   2.أيام الموالية 8في أجل لا يتجاوز 

وجودة في لآراء المعللة المبأن قرارات اللجنة الدائر تتخذ بأغلبية أصوات أعضائها على أساس ا 08كما نصت المادة 

  .المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير الملف

  : ختصاصاتإ -4

 على بالتعمير المكلفة الدولة مصالح قبل من إليها المخول التسوية بطلبات المتعلقة الملفات بدراسة الدائرة لجنة تقوم   

 ستشارēاإ تمت التي والإدارات التقنية الحالمص قبل من المعللة الآراء و التصريح صاحب قبل من المقدمة المعلومات أساس

 أن كما ،الولاية مستوى على بالتعمير المكلفة الدولة لمصالح الح التعمير بالبلدية و كذالك الرأي المعللصالرأي المعلل لمو 

                                                             
.09/155تنفيذي الرسوم الممن  05المادة  - 1  
.09/155تنفيذي الرسوم الممن  07المادة  -  2  
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 على 06 المادة نصت فقد كالخبرة، الميدان أرض على الإضافية التحقيقات ستعانة ببعضالإ تتطلب قد الدراسة عمليات

  1."تطلب أي خبرة تراها ضرورية في هذا اĐال في إطار دراسة الملفاتأن  للجنة يمكن" أنه

ستعانة بخبير لتوضيح بعض المسائل التقنية الإبيلتزم كل من أعوان البلدية أو قسم البناء و التعمير أو هيئة مختصة  و عليه

ة من المسائل يجب على اللجنة من خلال دراستها أن على مجموع 08/15من قانون  18الغامضة، كما نصت المادة 

  :عتبار و المتمثلة فيتأخذ đا بعين الإ

  .الطبيعة القانونية للوعاء العقاري -

  .ام قواعد التعمير و مقايس البناءحتر إ -

  .ستعمالهاإتخصيصها و  -

   2.موقع تواجد البناء و ربطه بالشبكات -

تبعا لنتائج لب تسوية البناية من جهة ثانية و ة العقارية من جهة الأولى، و طيجب الفصل بين طلبات تسوية القاعد  

إذا كان ملف ن هذه الأخيرة تفصل في Ĕاية أعمالها فإف، ستلام الملفاتإأشهر بعد  03الدراسة و التي يجب ألا تتجاوز 

على لجنة الدائرة أن تشير إلى ذلك  تسوية مسبقة للعقار، يجبعلى لجنة الدائرة يستوجب عروض المطلب تحقيق المطابقة 

في هذه الحالة يجب على رئيس لجنة الدائرة أن يطلب من مصالح الأملاك أو الوكالة العقارية للولاية إعداد و  في المحضر

  3.عقود ملكية

  

  

  

                                                             
.52 ص ،بتسام، المرجع السابقإبسكري  –سوالمية  سمية  -  1  
.08/15من قانون  18المادة  - 2  

نجازها لفائدة المواطنين صادرة من إالمتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام  2012سبتمبر  06المؤرخة في  04المشتركة رقم  التعليمة الوزارية - 3
            .    84وزارة السكن و العمران، ص 
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  لجنة الطعن : الفرع الثاني

  :تتشكل لجنة الطعن من: أولا

  .الوالي رئيسا -

  .يرئيس اĐلس الشعبي الولائ -

  .من اĐلس الشعبي الولائي، منتخبين من طرف زملائهم) 2(عضوين  -

  .مدير التعمير و البناء -

  .مدير الأملاك الوطنية -

  .مدير المحافظة العقارية -

  .مدير المصالح الفلاحية -

  .مدير الأشغال العمومية -

   .مدير الموارد المائية -

   .مدير الطاقة و المناجم -

  .مدير البيئة -

  .مدير السياحة و الثقافة -

  .رئيس اĐلس الشعبي البلدي المعني -

  1.كما يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة تساعدها في أشغالها  

  :كيفيات سيرها: ثانيا

 :للجنة الطعن في إطار سيرها أمانة تقنية تكلف بما يلي :أمانة تقنية -1

                                                             
.09/155 التنفيذي رسومالممن  13المادة  - 1  
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  .ستلام ملفات الطعونإ -

  .لهاطلبات الطعن حسب تاريخ وصو تسجيل  -

  .جتماعات لجنة الطعنإتحضير  -

  .ستدعاءات مرفقة بدول الأعمال إلى أعضاء لجنة الطعنإرسال الإ -

  .جتماعات و مدونات أخرىتحرير محاضر الإ -

  .تبليغ القرارات إلى أصحاب الطعون -

  1.إعداد التقارير الفصيلة عن النشاط -

 :جتماعاتإ -2

 14ستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذالك و هذا حسب المادة إتجتمع لجنة الطعن في مقر الولاية بناء على    

  .09/155من مرسوم 

 :المداولات -3

بأغلبية الأصوات على  أعضائها على الأقل و تتخذ قرارēا ) 2/3(بحضور ثلثي لا تصح مداولات لجنة الطعن إلا    

  2.المصرح أساس الملف المقدم من

 :ختصاصاتهاإ -4

  .تخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرةلجنة الطعن بكل تدقيق تراه مفيدا لإ تقوم  

لجنة  إلىها دتخاإترسل اللجنة الطعن عند Ĕاية الأشغال دراسة الطعون المعلومات و الوثائق المقدمة و القرارات التي تم 

  الدائرة 

                                                             
.09/155 التنفيذي رسومالممن  17المادة  - 1  
.09/155  التنفيذي رسومالممن  16المادة  - 2  
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كما ترسل  1ستلامها الطعن، و التي تبث Ĕائيا في تحقيق المطابقة موضوع الطلب،إبتداء من تاريخ إيوم  30في أجل 

  .نسخة من القرار إلى المعني

  :المنازعات في طلب تحقيق المطابقة: المبحث الثالث

لام طلب ستإبعد دراسة و الفصل في طلب تحقيق مطابقة البنايات من طرف اللجنة خلال مدة شهر من تاريخ     

تحقيق المطابقة أما بالقبول طلب التحقيق، و إما رفضه و بالتالي سوف نتناول في هذا المبحث من خلال مطلبين أي في 

  .حالات القبول كمطلب أول و المنازعة الإدارية في حالة الرفض كمطلب ثاني

  :حالة القبول: المطلب الأول

تخفيضات توافق اللجنة على تحقيق مطابقة البناية و هذا طبقا لأحكام الملف و في حالة عدم وجود  عند قبول اللجنة    

من مرسوم تنفيذي  02فقرة  08و كذا حسب المادة  ،نجازهاإالمتعلق بتحقيق المطابقة و إتمام  08/15القانون 

  .الذي يحدد تشكيلة لجنتي مكلفتين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرها 09/155

يسلم رئيس اĐلس الشعبي البلدي المختص إقليميا لصاحب التصريح حسب الحالة  ،لسندات االطلب تسليم عد قبولي

يخطر رئيس اĐلس  ،نجاز على سبيل التسوية أو شهادة مطابقةإما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإ

  2.ختصاصهاإم هذه الوثيقة من الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى، إذا كان تسلي

  حالة القبول العادية بالنسبة للبنايات المتممة : الفرع الأول

 لمالك يكون عندما 08/15من القانون عليها نصت وقد الإنجاز قيد أو الأشغال المنتهية بالبناية المتعلقة الحالة هي و    

 أي أو الحيازة شهادة أو الملكية، عقد البناية عليه تشيد الذي العقاري لوعاء مالك مشروع صاحب أو العقاري الوعاء

 إعداد قصد البلدي الشعبي مجلس رئيس إلى الأخيرة هذه ترسل طلبه على الدائرة للجنة مصادقة وعند آخر، رسمي عقد

  .التسوية السندات

                                                             
.09/155 التنفيذيرسوم الممن  18المادة  -1  

  2 .08/15من قانون  43المادة  -
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  شهادة المطابقة على سبيل التسوية: أولا

الة من قبل رئيس حسب الحتسلم  مطابقة شهادة البناء رخصة مع شغالالأ مطابقة إثبات البناء أشغال نتهاءإ عند يتم   

 غير ولكنها بناء رخصة على صاحبها المتحصل واĐلس الشعبي البلدي، أو من قبل الوالي، و تعتبر البناية المتممة 

دما تعاين ، و تكون عن90/29 القانون من 5 مكرر 76 عليه  المادة نصت ما وهذا للرخصة، مخالف بناء مطابقة

 ويرسله الجنحة أو المخالفة معاينة محضر المختص عون يحرر فهنا المسلمة، البناء شرطة العمران عدم مطابقة البناء لرخصة

 72 خلال أجل وذلك البلدي الشعبي مجلس ورئيس الوالي من كل إلى منه نسخة يرسل كما المختص وكيل جمهورية إلى

 بناء رخصة على بنايات متممة ومتحصل صاحبها( النوع من البنايات، أدمج هذا 08/15 قانون أن حيث ،عةسا

  ).البنايات مطابقة تحقيق حالات ضمن الرخصة لهذه مطابقة غير لكنها

 صاحب يستفيدنه يمكن أن أالمعدل و المتمم  01/12/1990المؤرخ في  90/29 القانون بأحكام إخلال دون و

  1.المطابقة شهادة من الأخير هذه مطابقة غير ولكنها ءالبنا رخصة على ومتحصل المتممة البناية

 قبل بناية يشغل من كل جزائري دينار ألف 50 إلى جزائري دينار ألف 20 من قدرها عقوبة أو جزاء المشرع وضع لقد

  2.مطابقة شهادة تثبت التي مطابقتها تحقيق

 في البناية مطابقة بتحقيق يقوم لا من كل يجزائر  دينار ألف 20 إلى جزائري دينار ألف 50 من بغرامة يعاقب ماك

 3.محدد أجل

  : رخصة البناء على سبيل التسوية:ثانيا

هي السند الإداري الذي يتمكن بموجبه صاحب البناء المتمم و غير الحاصل على رخصة البناء من الخروج من الوضعية 

رخصة البناء  على أنه يمكن أن يستفيد من 08/15من قانون  21غير الشرعية للبناء محل الرخصة حيث تنص المادة 

                                                             
.08/15من قانون  20المادة  - 1  
.08/15من قانون  82المادة  - 2  
.08/15من قانون  81المادة  - 3  
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حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون صاحب البناية الذي لم يتحصل من قبل على رخصة على سبيل التسوية و 

  1.البناء

لا تعني رخصة البناء على سبيل التسوية عن شهادة مطابقة، إذ يفرض القانون ضرورة إيداع طلب شهادة المطابقة في  و  

و على هذا الأساس لا يمكن  ،08/15من قانون  53ا حددته المادة ، و هذا م2 ال المحدد في الرخصة المسلمةالآج

ستغلال البناية للسكن أو لأي نشاط أخر إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة و إلا تعرض إللحاصل على رخصة البناء 

يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار " 08/15من قانون  82لعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 

  .ل تحقيق مطابقتهاب، كل من يشغل أو يستغل بناية ق)دج50.000(إلى خمسين ألف دينار ) دج20.000(

نجاز على إفي هذا الفرع سوف نتطرق إلى دراسة رخصة إتمام   : بالنسبة للبنايات غير المنتهية: الفرع الثاني

  .لانجازسبيل التسوية، و رخصة إتمام ا

  رخصة إتمام الانجاز على سبيل التسوية : أولا

 المتممة غير الشرعية غير تسلم للبنايةأĔا  في فقط عنها وتختلف الإنجاز، إتمام رخصة المفهوم نفس الرخصة هذه تحمل   

 ما وهو العقاري، ءالوعا وضعية تسوية أحكاممن ستفادēا إ إمكانية المشرع قرر فقد البناء رخصة على مطلقا تحز لم التي

 الكيفيات و الشروط حسب التسوية سبيل على الإنجاز إتمام رخصة من يستفيد أن يمكن، 22المادة  عليه نصت

 نصت حيث، قبل من البناء رخصة على يتحصللم  والذي المتممة غير البناية صاحب القانون هذا في عليها المنصوص

 اĐلس الشعبي البلدي المختص إقليميا رئيس لدى الورشة فتح طلب داعإي يشترط" أنه على 08/15قانون من 56 المادة

 فتح رخصة تسلم الطلب قبول حالة وفي البناية، إنجاز لإتمام الأشغال ستئنافلإ المشروع صاحب أو المالك طرف من

                                                             
. 08/15من قانون  21 المادة -1  

.08/15 من قانون 53المادة  - 2  
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 إتمام أشغال على تدل لافتة ووضع الحماية سياج إقامة طريق عن الورشة تجسد أن يجب أيام،  8 مدته أجل في الورشة

 1.الإنجاز

 تسليم تاريخ من بتداءإ أشهر 3 أجل في الإنجاز إتمام الأشغال في ينطلق أن المشروع صاحب أو المالك على يجب  

 2.الإنجاز إتمام رخصة

 التي بالمراقبة شخصيا القيام الإنجاز إتمام رخصة في المحددة المدة خلال المعني البلدي الشعبي يجب على رئيس اĐلس  

 أو المالك على لتزاماتإ هناك حيث 3،نطلاق أشغال إتمام الانجاز و تجهيزهاإينة ايعلم đا المعني أو فجائية من أجل مع

  :هي المشروع صاحب

 عند العمومية المفرغة إلى الردوم ونقلها و والحصى الفضلات تصريف على ويسهر للورشة الدائمة النظافة على الحفاظ -

 .الإنجاز إتمام

 شهادة تسليمه بطلب البناية صاحب أو المالك يلزم والأذية التلوث أشكال جميع من الحوار فقط أيضا عليه يتعين -

 .الأشغال إتمام عند المطابقة

 التاريخ من بتداءإ أشهر 03لس الشعبي البلدي في أجل أقصاه اĐ رئيس لدى المطابقة شهادة طلب يودع أن يجب -

  . البناية إنجاز إتمام رخصة في المحدد

  ).50.000(  جزائري دينار ألف خمسون بين يتراوح قدرها عقوبة المشرع وضع قد و

  .رخصة إتمام الانجاز: ثانيا

       ستغلالهاإ أو شغلها قبل البناية إنجاز لإتمام الضرورية التعمير وثيقة الأخيرة يقصد đا الفقرة من الثانية المادة حسب

 .لها التابعة والهيئات والشبكات والواجهات للهيكل التام الإنجاز نايةالب إنجاز إتمام ويقصد

                                                             
08/15من قانون  57المادة - 1  
.08/15من قانون  57المادة  - 2  
.08/15من قانون  78المادة  - 3  
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 08/15من القانون  19 المادة نص في جاء حيث بناء رخصة على صاحبها المتحصل المتممة غير للبنايات بالنسبة

 من يستفيد أن البناء رخصة على والمتحصل المتممة غير البناية لصاحب يمكن الممنوح، الأجل نتهاءإ عند" أنهعلى 

  1."الإنجاز إتمام رخصة

  ).رفض طلب التسوية( المنازعة الإدارية في حالة الرفض : المطلب الثاني

إن معظم المنازعات التي تطرح على القاضي الإداري تكون محل دعوى الإلغاء و قبل التطرق إلى موضوعنا هذا لابد من   

  .مام المحكمة الإداريةمعرفة معنى دعوى الإلغاء و ما هي شروط قبولها أ

  تعريف دعوى الإلغاء و شروط قبولها : الفرع الأول

  : تعريف دعوى الإلغاء: أولا

  2.دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون  

الغرف الإدارية ( المرفوعة أمام أحد الهيئات القضائية الإدارية  كما عرفها الدكتور محمد صغير بعلي بأĔا الدعوى القضائية

  3.التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته نظرا لما يشوب أركانه من عيوب) أو مجلس الدولة

و المصلحة  صفةالعينية التي يحركها ذو الى القضائية الإدارية الموضوعية و تلك الدعو بأĔا  و عرفها الدكتور عمار عوايدي

  4.أمام الجهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة

بأĔا دعوة قضائية ترفع أمام الجهة القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار " لدعوى الإلغاء فتعريالهذا و في الأخير نستنتج 

  ".اا للإجراءات خاصة و محددة قانونإداري غير مشروع طبق

  :لدعوى الإلغاء خصائص تتمثل فيما يليكما أن 

                                                             
.08/15من قانون  19المادة - 1  

.31، ص 2007الجزائر،  التوزيع،محمد صغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و - 2  
.31ص نفسه،المرجع - 3  

     .314 ص  1995الجزائرية،  يدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعاتعمار عوا -4
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شروط قبولها المتعلقة : ثبمختلف المعايير سواء من حي   Juridictionnelدعوى الإلغاء هي دعوى قضائية   

بينما  ،) هيئات قضائية، محاكم إدارية، مجلس الدولة(و محل الطعن و المواعيد و الجهات المختصة بالنظر فيها بالطاعن 

ختلافها توجه و ترفع أمام جهات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية سواء كان الطعن رئاسيا أو ولائيا إطعون الإدارية على ال

أو الإجراءات المتبعة بشأĔا إجراءات قضائية ذات خصائص مميزة أو قرار المترتب عنها عمل قضائي حكم له وصائيا أو 

  1.حجية الشيء المقضي به

دعوى الإلغاء دعوى قضائية تميزها عن التنظيم الإداري الذي يرفع أمام جهة إدارية أو لجنة خاصة  إذن نستخلص أن -

  2.لا أمام القضاء

دعوى الإلغاء ذات إجراءات خاصة و مميزة بحيث تتسم بمجموعة من الخصائص تطبعها وتميزها عن إجراءات القضائية  -

  . الأخرى المدنية و التجارية الخاصة

  :لفقه إلى أن إجراءات القضائية تطبعها الخصائص الأساسية التاليةلقد ذهب ا

  .، و قلة التكاليف و الطابع التحقيقي ، السرعة و البساطة ، الشبه سرية الحضورية ، الكتابة 

 :دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية -1

  في القرارتتميز بطابعها الموضوعي و العيني لأĔا تتعلق و تنصب على الطعن  الإلغاءعوى د  

  :الإداري أي مقاضاة للقرار الإداري و يترتب على هذه الخاصية

إضفاء المرونة و سهولة في إثبات شرط الصفة و المصلحة و التوسع فيه ضمانا لتفعيل الرقابة على أعمال الإدارة بغرض -أ

امل الإدارية التي تستلزم إثبات مساس حترام مبدأ المشروعية خلافا لما هو سائد في الدعاوى المدنية أو دعاوى القضاء الكإ

 .بحق

                                                             
.36.35محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 1  

لنشر و التوزيع، الجزائر، ضائية و فقهية، الطبعة الأولى، جسور لعمار بوضياف، دعوة الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دراسة تشريعية و ق -2
                                .48ص ،2009
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تفاق على عدم إعتبار دعوى الإلغاء من النظام العام مما يعني رفع دعوى الإلغاء ضد جميع قرارات الإدارة و عدم إ - ب

 .تحريكها أو التنازل عنها

  1.إلى أطراف الخصومة حيث تمتد أثاره إلى الكافة و، كتساب القرار المترتب عن الفصل فيها الحجية المطلقةإ - ت

 :دعوى الإلغاء هي دعوى مشروعية -2

حترام مبدأ الشرعية بموجب إلغاء القرارات الإدارية غير مشروعة أي المخلفة لنظام إتسعى دعوى الإلغاء إلى ضمان 

 ، إذن هي دعوى مشروعية و من ثمة دور قاضي الإلغاء يقتصر أساسا على البحث عن مدى القانوني السائد بالدولة

ذلك القرار  أكثر من أركانه غير مشروعة يحكم بإلغاءأو ن ركنا أمشروعية القرار الإداري المطعون فيه، فإذا ما تأكد 

  2.بخلافه يرفض الدعوىو 

  :عوى الإلغاءدشروط : ثانيا

 :الشروط الشكلية -1

 :شروط القرار الإداري المراد إلغاؤه-أ

نفرادي الصادر قرار إداري و الذي يقصد به هو عمل الإداري الإ يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن ينصب الطعن على   

عن الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات صبغة الإدارية الذي يكتسي طابع تنفيذي عن طريق 

  3.و قائمةعامة أو خاصة لم تكن موجودة  خلق إنشاء مراكز قانونية

الشرعية، يسلم رئيس البلدية مختص إقليميا لصاحب التصريح إما قرار الموافقة أو قرار و في إطار تسوية البنايات غير 

ن القرار الذي رفضت اللجنة تحقيق مطابقة إ، و عليه ف مرافقة مقيدة بالشروط أو الرفض الذي فصلت فيه لجنة الدائرة

  .ت المدنية و الإداريةمن قانون الإجراءا 819البناية فيه يشكل محلا لدعوى الإلغاء طبقا للمادة 

                                                             
.38د الصغير بعلي، المرجع السابق، صمحم - 1  
.39، ص نفسه المرجع - 2  
.38، صسهنفالمرجع  - 3  
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 : شرط النظام الإداري المسبق-ب

بأنه  08/15حيث خول القانون  ، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 830ختياري طبقا للمادة إالأصل هو   

  1.الرفضبتداء من تاريخ تبليغه قرار إيوما ) 30(جال ثلاثين أيمكن المصرح أن يودع طعنا مكتوبا لدى لجنة الطعن ، في 

ختياري إلا أنه تراجع عن ذالك و قيد ممارسة دعوى الإلغاء بضرورة إبحيث كان المشرع سابقا يعتبر اللجوء إلى التظلم 

  .المرور على التظلم الإداري المسبق و هذا ما تطرقنا إليه سابقا في الهيئات المختصة في طلب تحقيق المطابقة

 :شروط الميعاد-ت

بأن المحاكم الإدارية المحلية المختصة إقليميا تختص بالفصل في الطعون المرفوعة  08/15نون من قا 52تنص المادة   

  .أمامها خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية

و رغم أن أجال الدعوى من النظام العام يترتب عليها سقوط عند عدم ممارسته حيث طبقت هذه الآجال مفتوحة عند 

التي نصت  09/155من المرسوم التنفيذي  02فقرة  19ا حسب المادة ذى الإلغاء في قرار لجنة الدائرة و هممارسة دعو 

  2."ستلامإترسل نسخة من قرار لجنة الطعن إلى المعني مقابل وصل  بـــ"

في القرار على أن المقصود بتبليغ الذي ينطلق من أجال الطعن  831-829كما نص قانون الإجراءات المدنية بالمواد   

  .الإداري أمام المحكمة الإدارية هو التبليغ الرسمي الذي أحال الطعن

 شروط متعلقة برفع الدعوى  -2

لا يجوز لأي شخص ( من قانون الإجراءات المدنية  13فيما يخص الشروط المتعلقة برفع الدعوى فقد نصت المادة 

  )ا القانونالتقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقره

 .من جهة أخرى) طلب تحقيق المطابقة(  هي العلاقة التي تربط المصرح من جهة و الحق أو المركز القانوني: الصفة-أ

                                                             
.08/15من قانون  46المادة  - 1  
.09/155تنفيذي الرسوم الممن  02فقرة  19المادة  - 2  
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يقصد đا الفائدة أو المنفعة التي يسعى المصرح لتحقيقها جراء الحكم له بما يطلبه، أي الفائدة المرجوة : المصلحة - ب

  1.رفضمن هذه الدعوى هي إلغاء قرار ال

 :شروط موضوعية-3

يقصد đا الوسائل التي يرتكز عليها المدعي في مخاصمته لقرار رفض تحقيق المطابقة غير المشروعة أمام المحكمة الإدارية   

  :المختصة من أجل إلغائه و تتمثل في

 سمإمعين بي تخاذ قرار إدار إنعدم القدرة أو الأهلية أو الصفة القانونية على إهو   :عيب عدم الاختصاص-أ

في تحقيق  ختصاص لجنة الدائرة في البثإفي هذه الحالة  08/15لقد حدد القانون  ساب الإدارة العامة بصفة شرعية،لحو 

الذي يحدد تشكيلة لجنة الدائرة و الطعن في البث في تحقيق المطابقة، فلا  09/155و ذلك عن طريق المرسوم المطابقة 

ستشارēا أن تقرر عدم إبلدية أو مديرية التعمير والبناء على مستوى الولاية أو مصالح التي تتم يجوز لجهة إدارية أخرى كال

  .قابلية البناء لتسوية عند الطلب

           الإجراءات في تحقيق المطابقة هو عبارة عن مجموعة الشكليات ركن الشكل و :عدم الشكل و الإجراءات-ب

  .ا لإصدار القرار لتسليم سند المطابقة كما هو مبين  في الإجراءات يونو الإجراءات المطلوب توافرها قان

ستيفائها يشكل عيب الشكل و الإجراءات، كعدم قيام مصالح التعمير بمعاينة البناية و تحرير محضر إو عليه فان عدم 

   2.بذلك أو عدم إبداء رأيها

القانونية، بحيث يتبين أن الأسباب التي بني عليها القرار و القاعدة  نعدام الحالة الواقعيةإو يقصد به  :عيب السبب- ج

كوقوع خطأ في تقديرها عند صدور القرار الإداري المتضمن    3هي أسباب صحيحة، ) قرار الرفض(الإداري المطعون فيه 

                                                             
.71بتسام، المرجع السابق، صإبسكري  - سوالمية سمية - 1  
.09/155تنفيذي الرسوم الممن  16-15-08- 07المواد  - 2  
.72بتسام ، المرجع السابق، صإبسكري سوالمية سمية،  - 3  
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ابقة بسبب ، لا تقبل مطة تقرير لجنة الدائرة، مثال ذالكرفض تسليم سند تحقيق المطابقة، و يكون هذا العيب في حال

  .08/15من قانون  16تشيدها على الأراضي غير قابلة لتعمير و التي نصت عليها المادة 

  .  ستناد عليها لتبرير القرار محل الطعن بالإلغاءحيث يتبين للمصرح بأن هناك أسباب أخرى يمكن الإ

تخاذه، لكن وفرت الشروط اللازمة لإنعدام السبب في قرار رفض سند تسليم المطابقة محققا إذا ما تإكما يعتبر عيب   

ه الشروط كالحالة التي يسمح فيها تنظيم مخطط شغل الأراضي يتجاوز معامل ذلجنة الدائرة أخطأت في تكييف القانوني له

حترم القواعد المتعلقة بكثافة إشغل الأراضي في حدود معينة و تقرر لجنة الدائرة طلب تحقيق مطابقة البناية بسبب عدم 

  .يات في الأرضالبنا

يوجد نوعين لمخالفة القانون، حيث يتمثل النوع الأول في المخالفة المباشرة لقواعد : عيب مخالفة القانون -د

القانونية بحيث تثبت المخالفة المباشرة للقانون إذا كان الأثر القانوني المترتب على القرار محضور قانونا أو مخالف لما يتطلبه 

و مراسيم  08/15وج القرار الإداري للجنة الدائرة المتضمن تحقيق مطابقة أحكام و مبادئ القانون و بالتالي خر  القانون

  .تنفيذية له

ل عن تأويل القاعدة القانونية أما النوع الثاني يتمثل في الخطأ في تفسير القاعدة القانونية بحيث قد ينشأ عيب المح    

عند إقرار هذه القاعدة، فالإدارة في هذه الحالة لجنة الدائرة لم تخالف حملها خطأ معني غير ذلك الذي قصده المشرع و 

حاولت تطبيقها، و لكنها أعطت القاعدة عترفت بوجودها و إالقاعدة القانونية مخالفة مباشرة إذ أĔا لم تتجاهلها و إنما 

  1.للبناء عدم حيازة المصرح الذي يثبت الوضعية العقارية: معنى مختلفا عن معنى المقصود منها

  .إذا تعذر تحقيق مطابقة البناء المشيد على الأراضي غير قابلة للتعمير -

  .إذا تعذر تسوية وضعية البناية المشيدة خرقا للقواعد البناء و التعمير في المنطقة -

  

  
                                                             

.73صبتسام ، المرجع السابق، إسوالمية سمية، بسكري  - 1  
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 :الجهات القضائية الفاصلة في دعوى رفض طلب التسوية: الفرع الثاني

ن أول خطوة يقوم đا هي الطعن الإداري فإذا تم رفض الطلب إف لجنة الدائرة، ففي حالة رفض طلب التسوية من طر   

من طرف لجنة الطعن فما عليه إلا اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة بالفصل في دعاوى تسوية البناءات الفوضوية في 

ستئناف أمام مجلس الدولة كدرجة للإو هي المحكمة الإدارية كدرجة أولى أما أحكامها فتكون قابلة  08/15ظل القانون 

  .ثانية

  :المحكمة الإدارية:  أولا

و لجنة  نظرا لوجود المصرح أي صاحب طلب تحقيق المطابقة من جهة، و المحكمة الإدارية للفصل فيها متقبل الدعوى أما  

يكون محكمة إدارية     قضاء المختصالو بالتالي تعتبر منازعة إدارية و  الدائرة المختصة بالبث في طلب تحقيق أطراف النزاع،

التي تنص على أن المحاكم الإدارية المحلية المختصة إقليميا تختص   15/ 08من قانون 52و هذا طبقا لنص المادة 

  1.بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية

أول قانون  98/02الإدارية القاعدية لنظام القضاء الإداري، حيث يعتبر القانون رقم  حيث تعتبر المحاكم الإدارية الهياكل

المؤرخ  98/356و الذي تناول تنظيم و تشكيل المحاكم الإدارية، و لقد بين المرسوم التنفيذي  2خاص بالمحاكم الإدارية،

، بحيث حدد 98/02م القانون الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكا 1998نوفمبر  14الموافق ل  1417رجب  24في 

 804ستثناءات وردت في المادة إختصاص الإقليمي و القاعدة العامة التي تحكمه هي موطن المدعي عليه مع وجود الإ

  .من قانون الإجراءات المدنية

ية العامة على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاالإجراءات المدنية والإدارية  إ.و.م.إ.من ق 800لقد حددت المادة   

ية أو البلدية ستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاتختص في أول درجة بحكم قابل للإالمنازعات الإدارية في 

   .ة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاالعموميأو إحدى المؤسسات 

                                                             
.08/15من قانون  52المادة  - 1  
.المتعلق بالمحاكم الإدارية  30/05/1998المؤرخ في  98/02قانون العضوي  - 2  
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الدعاوى  لغاء القرارات الإدارية ودعاوى الإبأن المحاكم الإدارية تختص كذالك في الفصل ب 801كما نصت المادة   

التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية 

، دعاوى القضاء الكامل مية المحلية ذات الصبغة الإداريةالبلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية، المؤسسات العمو 

  .يا المخولة لها بموجب نصوص خاصةالقضا

إلا  الرفض،و عليه فمن خلال هذه النصوص يتضح لنا أن بأن المحكمة الإدارية مختصة في الفصل دعوى الإلغاء قرار    

  1.أن الآجال الفصل لم يحدد في هذا القانون

ججه و مطالبه سواء من حيث يث يراعي القاضي على مستوى المحكمة الإدارية الأسباب التي يبني عليها المصرح حح

، عيب 08/15أسباب دعوى الإلغاء كعيب عدم الاختصاص، عيب التسبيب قرار الرفض، عيب مخالفة القانون رقم 

  . الشكل و الإجراءات

فإذا ثبت هذه الأسباب يحكم القاضي إما بإلغاء قرار الرفض تحقيق المطابقة أي إعادة الحال على ما هو عليه أو بالرفض 

  .الإلغاءدعوى 

  :أمام مجلس الدولة: ثانيا

   مستشار السلطة الإدارية المركزية  152بموجب نص المادة  1996ستحدثها دستور إيعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية 

  2.و كمحكمة إدارية العليا

يذية كما أن تخصصه ستقلالية عن السلطة التنفمجلس الدولة في الجزائر تابع لسلطة القضائية أي يتمتع بالإكما يعتبر 

من  138ستقلالية تستمد و جودها القانوني من نص المادة بالفصل في المنازعات الإدارية لا يعني أنه تابع لها و هذه الإ

  .الدستور

                                                             
.المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية  25/02/2008 لــالموافق  1929صفر  18المؤرخ في  08/09قانون  -1   

.24-22محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 2  
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أخيرة يختص في الفصل في دعاوى الإلغاء و تفسير و تقدير المشروعية في القرارات الصادرة  مجلس الدولة كدرجة أولى و

بأن مجلس الدولة  902كما نصت المادة   03/11من قانون  901لإدارية المركزية، و هذا حسب المادة عن سلطات ا

ستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، و đذا يتضح لنا أن الحكم برفض دعوى إيختص بالفصل في 

  .ستئناف أمام مجلس الدولةدارية قابل للإالإلغاء قرار رفض طلب تحقيق المطابقة يكون الصادر عن المحكمة الإ

الفصل في دعوى بأن مجلس الدولة كدرجة أولى يختص ب 11/03من قانون العضوية  09و هذا ما حددته نص المادة 

الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات ية بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية و تقدير المشروعالإلغاء و تفسير و 

  .وطنيةالمهنية ال

الصادرة عن الجهات ستئناف الأحكام و الأوامر حيث نصت بأن مجلس الدولة يختص بالفصل في الإ10و تلتها المادة 

 1.القضائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

.43ر رقم  المتعلق بمجلس الدولة ،ج 26/07/2011المؤرخ في  11/03القانون العضوي رقم  - 1  
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  :خلاصة الفصل الثاني

عن طريق تحقيق جاء لتسوية وضعية البنايات الفوضوية و ذالك  08/15أن القانون  نستخلص من هذا الفصل  

ستخلصنا أن تحقيق إنجازها، كذالك إبأĔا وثيقة إدارية من خلالها يتم تسوية كل بناية تم التي تعرف  ايات ومطابقة البن

منه، و أنه يخرج من إطار  15فقط وذالك في المادة  08/15مطابقة البنايات يشمل البنايات التي نص عليها قانون 

أن لتحقيق مطابقة البنايات خصائص تتمثل في أĔا طبقا  كما   ،16تحقيق مطابقة البنايات التي تنص عليها المادة 

التعمير، كما أن تحقيق مطابقة البنايات غياđا القواعد العامة للتهيئة و للقواعد المعروضة في تنظيم أدوات التعمير و في 

أسلوب شامل لتسوية  أسلوب لتسوية متأثر بمنهجية معالجة البنايات الفوضوية، كما يتميز أيضا بأنه 08/15في القانون 

  .و ذالك من خلال وجود مراسيم تطبيقية له

  :يمكن تحديدها في ما يليفأما الإجراءات 

إعداد تنفيذ التصريح، ثم إرفاق ملف مع التصريح الملف بالمطابقة، ثم إيداع تصريح مطابقة البنايات مع طلب التسوية 

كأخر إجراء و يكون على مستوى البلدية و على مستوى مديرية ، ثم دراسة التحقيق   على مستوى مصالح التعمير للبلدية

  .و البناء و ذالك من خلال الفرق المتابعة و التحقيق التابعة لهم  التعمير 

ستخلصنا بأن الهيئات التي تختص في الفصل في طلب تحقيق مطابقة البنايات اللجنة الإدارية التي تختص بالفصل إكما    

  . لحمع أخد رأي بعض المصا

تطرقنا إلى المنازعة في طلب شهادة المطابقة بحيث أشرنا إلى أنه في حالة القبول أو رفض لجنة الدائرة لطلب و في الأخير   

الذي يسلمه إلى المصرح، ففي حالة قبول العادية  لديبعبي الشلس المجئيس تحقيق مطابقة البنايات يسلم القرار إلى ر 

هناك يتم تسوية هذا البناء بتسليم شهادة  تحصلة على رخصة البناء و لكنها غير مطابقة،بالنسبة للبنايات المتممة و الم

المطابقة على سبيل التسوية، أما في حالة البنايات المتممة والغير متحصل على رخصة البناء، تسلم رخصة البناء على 

لمتحصل على رخصة البناء تسلم رخصة إتمام سبيل التسوية، أما في حالة قبول العادية بنسبة للبنايات الغير متممة ا

  .نجاز على سبيل التسويةالإ
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أما في حالة الرفض طلب التسوية يقوم المصرح برفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية و في حالة رفض دعوة الإلغاء   

  .ستئناف أمام مجلس الدولةيجوز له الإ
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 بأن البناء الفوضوي يمثل مشكل من مشاكل التي تعاني منها المدن و خاصة الجزائر من خلال ما سبق إستنتجنا      

فهو عبارة عن تواصل عدة مباني تتكون من طابق واحد أو يكون عبارة عن أحياء ذات أزقة ملتوية تعتمد في نموها على 

الفوضوي ظهر نتيجة عوامل متعددة ستحواذها على مساحات عامة في المدينة، و مما شك فيه أن إنتشار بو الإ التوسع

و تفرعت إلى أنواع متنوعة كالسكن غير مخطط، سكن و عوامل أدت إلى تفشي هذه الآفة فالجزائر عرفت أزمات 

.عشوائي، سكن بدون أوراق قانونية، سكن ناقص تجهيز  

نجاز الأشغال دون إبالشروع في كما أن هذه الظاهرة ظهرت نتيجة مخالفة أحكام قانون البناء و التعمير و ذالك         

الحصول على المسبق على رخصة بناء أو مخالفة قواعد رخصة البناء بعد الحصول عليها و ما يترتب عنها في عدم مطابقة 

لقانونية مع ستهلاك الآجال اإالأشغال المنجزة مع المخططات التقنية المصادق عليها من قبل المصالح التقنية المعنية و كذا 

.بقاء البناية في شكل ورشات مفتوحة و دائمة لسنوات طويلةتمام الأشغال و عدم إ  

يحدث في اĐتمع من تغيرات هو عبارة عن تلك المرأة المعبرة والعاكسة بصدق لما حدث و ن البناء الفوضوي إو منه ف  

      و هروبه من اĐاعة ثانيا فسلوك صاحب البناية التي وقعت في مربع مخالفة القانون جاء نتيجة هروبه من الموت أولا 

و هروبه من الضيق و الحرمان ثالثا، جعلته يبحث عن ملاذ ومأوى له ولأبنائه فهو بالتالي ضحية أكثر مما هو متهم لذا 

سألة أعقد من ذالك فان الحل لا يتمثل في هدم البناءات الفوضوية و الذي يعد ذالك معالجة سطحية للظاهرة، فالم

عوضا عن قانون  08/15قتلاع الظاهرة من جذورها و هذا ما تبناه المشرع بإصداره لقانون إبتتطلب معالجة أعمق و 

.الذي كان يهدف هذا الأخير لحماية الملكية العقارية و التعمير  85/08  

ة نجازها كان من مبادئه إيجاد حلول توافقية تسمح بالتسويإالمحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام  08/15فقانون    

جعلها مطابقة لمواصفات البناء العصري المهيأ و المنسجم مع ضرورة ترقيتها و  إغفالالقانونية لبنايات الفوضوية من دون 

.بقية البنايات حتى يشكل مدينة راقية متحضرة بمواصفات عالمية  
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ه ذكما جاء هذا القانون بتدابير جديدة لتسوية البناءات الفوضوية لتصبح مطابقة للبنايات القانونية و تتمثل ه      

:التدابير فيما يلي  

ستشارة جميع إذلك به إلى اللجنة الدائرة لدراسته، و إعداد تصريح مع إرفاقه بملف إلى البلدية، حيث تقوم البلدية بإرسال   

 القانون و قيام الفرق المتابعة بتحقيق، و في الأخير تسلم هذه الآراء إلى اللجنة الدائرة التي تجتمع المصالح المحددة في

.بدراسة الملف  

ثم تصدر قرارها إلى رئيس اĐلس الشعبي البلدي الذي يقدمه إلى مصرح سواء بقبول طلب التسوية أو الرفض، كما أن   

.للمصرح الحق في الطعن أمام لجنة الطعن  

في حالة رفض يمكن للمصرح أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية خلال شهر من تبليغ الطعن و للمتضرر  و  

.من قرار المحكمة الإدارية له أن يستأنف أمام مجلس الدولة  

الجزائرية آلية لحماية الطابع العمراني للمدن  08/15نطلاقا مما سبق نستخلص أن المشرع الجزائري جعل من القانون إو   

، نظرا لعزوف لكذو المراسيم التنفيذية الخاصة بذالك، إلا أن الواقع لم يثبت  08/15وذلك من خلال أحكام القانون 

نتشارا، و لعل السب في ذلك يرجع إلى عدة إزدادت البنايات الفوضوية إالكثير من المواطنين عن تسوية مهامهم، بل و 

ائل للقضاء على السكنات الفوضوية كبيع التجزئات، و المضاربات العقارية التي أسباب كنقص الإعلام، و عدم وجود بد

قتنائها، فضلا عن عزوف إرتفاع قيمة العقار، بحيث أصبح من العسير على ذوي الدخول الضعيفة و المتوسطة إأدت إلى 

.نخفاض القيمة التقديرية لهإالمرقين العقاريين عن السكنات التساهمية و هذا بسبب   

:لذالك لابد من مراعاة التوصيات التالية  

  .ضرورة عقد أبواب مفتوحة من أجل إعلام المواطنين شاغلي السكنات الفوضوية -

أ مواطنون الريف إلى المدن للبحث عن العمل و السكن باللجوء جتماعيا حتى لا يلجإقتصاديا و إهتمام بالريف الإ -

 .إلى البناء الفوضوي 
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و بيع التجزئات للمواطنين لأن الملاحظ أن يجارية ، للموظفين عديمي الدخل من خلال السكنات الإإيجاد بدائل  -

 .المصاريف التي تنفق في سبيل القضاء على هذه السكنات تمكنها من ēيئة هذه التجزئات

  .تشجيع السكنات الإجتماعية نظرا لمحدوديتها، و إعطاء الأولوية لشاغلي هذه السكنات -

.ضرورة تشجيع السكنات الريفية في المناطق الريفية، و بلورēا بصيغة جديدة في المدن -  

.عتداء إتفعيل دور رخصة البناء لحماية العقار من كل   -  

ضرورة وقوف اĐتمع المدني جمعيات الأحياء إلى جانب الإدارة المختصمة للمساهمة في التصدي لظاهرة البناء  -

.الفوضوي  

.صول على الرخص و الشهادات خاصة رخصة البناءتسهيل الح -  

.العمل على إصدار قوانين أكثر صرامة و ردع لمنع مخالفة القوانين و التشريعات المتعلقة بالتهيئة و التعمير  -  

بما يتماشى مع التطورات التي شهدها ميدان  90/29، و اللجوء إلى تعديل القانون 08/15عدم تمديد القانون  -

.و البناء في العالم بعيدا عن الحلول الترقيعية التي أثبت فشلها واقعياالتعمير   

.، من أجل القضاء على البناء الفوضوي الذي يشوه صور مدننا و يعيق التنمية المستدامة تفعيل دور شرطة العمران -  

.الرد من غير مبررالقضاء على التعسف الإداري المتمثل في رفض منح الرخص دون وجه حق أو التماطل في  -  

.تكريس مبدأ العدالة و الشفافية و النزاهة في تطبيق القانون -  

.بناءات الفوضوية التي لم تشملها عملية التسوية القانونية الم دالهتفعيل عملية  -  

.تكوين الموظفين في مجال التهيئة و التعمير -  

، و هذا لتفادي الأضرار الناجمة عن العمران بحكم القانونية لقرارات أثار توقيف الإلغاءيجب أن تكونن لدعوى  -

.القرارات المشوبة بأي عيب  
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القوانين الأخرى الصادرة  في و في الأخير نأمل من القائمين على هذا اĐال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها -

معالجة هذه المخالفات حسب ما تقتضيه  ، و أن تتمالمراسيم التنظيمية و المتممة لهو  08/15خاصة عن القانون 

.المصلحة العامة العمرانية العامة وفق إرادة المشرع  

من بين طيات هدا العمل نرجو من االله العلي القدير أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم و ان نكون قد وفينا الحق في   

في التشريع الجزائري في علم القانون  08/15قانون تقديمه كمرجع لموضوع البنايات الفوضوية و كيفية تسويتها في ظل ال

و أن يعم بالفائدة على طلاب العلم و أن يجعلنا ممن بلغنا عن رسول االله صلى االله عليه و سلم و لو بأية و أخر دعواتنا 

.أن الحمد الله ربي العلمين و صلاة و السلام على أشرف المرسلين  
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  الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

  غرداية: ولايـة 

                                                                                                                   غرداية: بلديـة 

  غرداية: دائـرة 

                                                                                                        مصلحة التعمير

  قرار يتضمـن رخصـة بنـــاء

 2015يناير سنة  25الموافق  1436ربيع الثاني عام  4المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم (    

  ) .التعمير وتسليمها  الذي يحدد كيفيات تحضير عقود 

  2017 /:          رقم 

  ولاية/   اĐلس الشعبي البلدي لبلدية 

  ......................:برقم ..................:نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ     

  :    )ة(من طرف السيد

  : عنوان المشروع    

  :            .بخصوص أشغال     

  .يتعلق بالتهيئة والتعمير  12/1990/ 01المؤرخ في  29/90 : ـ بمقتضى القانون رقم -   

والمحـدد لكيفيـات تحضيـر  05/1991/ 28المؤرخ في  176/91:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -   

  شهـادة 

  .ـدم وتسليــم ذلك التعمير ورخصة التجزئـة وشهـادة التقسيـم ورخصـة البنــاء وشهادة المطابقـة ورخصة اله  
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 01/12/1990المـؤرخ في  29/90 : من قانـون رقم   55/52/59ـ وفي إطـار أحكـام المـواد     

  والمذكـور  

  . 171/91: أعـلاه ومـع مراعــاة المـادة الأولـى من المرسـوم التنفيــذي رقـم      

المؤرخ  90/29المعدل والمتمم للقانون رقم  14/08/2004المؤرخ في  04/05بمقتضى القانون رقم     

  في                     

  .والمتعلق بالتهيئة والتعمير  01/12/1990     

والمحـدد لكيفيـات تحضيـر عقود  01/2015/ 25المؤرخ في  15/19:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -    

  منه  58وتسليمها لاسيما المادة التعمير 

والمتضمن أنشاء الشباك الوحيد  29/06/2015المؤرخ  2015/ 1138وبمقتضى القرار الولائي رقم    

   المكلف بتحضير عقود التعمير

   ............:بتاريخ ........ :رأي الشباك الوحيد رقم  بناء على

  : يقرر ما يلي

  )سـكن ريفيلإنجاز  ( تسلم رخصة البناء  :  1المادة  -      

  :................/.................يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الآتية : 2المادة  -   

  . ثــــــــلاث سنـــــــوات :     مدة صلاحية رخصة البناء ابتداء من تاريخ تبليغها ، هي :  3المادة   -      

  .تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم الإنتهاء من أشغال البناء في الآجال المحددة أعلاه:  4المادة  -      

تلصق نسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء مع الوثائق البيانية لملف الطلب التي يمكن :  5المادة  -      

وشهر واحد ) 1(بلدي مدة سنة واحدة الاطلاع عليها من طرف كل شخص معني   بمقر اĐلس الشعبي ال

)1.(  
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يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة أشغال أو إستئنافها :  6المادة  -      

تسليم رخصة البناء التي يتم  ينتج عن هذا الطلب. ددة أعلاه إجباريا بعد إنقضاء مدة الصلاحية المح

تتطور أحكام التهيئة والتعمير ومواصفاēا باتجاه مخالف لهذا التجديد،  إعدادها دون دراسة جديدة شرط ألا

  .وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المسلمة الأولى 

يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال وĔايتها إلي مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع : 7المادة  -      

  .الطرق 

وم المتقدمون بطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون والمشرفون على الإنجاز يق: 8المادة  -      

  .بإنجاز الإشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار

  .يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير : 9المادة  -      

  .                           يجب أن تبلغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الولاية : 10المادة  -      

                  

يوم              غرداية                                                                                                 

  البلدي اĐلس الشعبيرئيس              :                                                     تاريخ التبليغ 

  :   وصل رقم

  :بتاريخ 

   مضاء المعنيإ

 
 

  .المتضمن قرار رخصة البناء 05رقم ملحق ال
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 الكتب باللغة العربية :أولا
  المؤلفات العامة  -)أ

  1998الطبعة الثالثة الجديدة،  ،08عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الثامن - 1

  2004 ،، الجزائرالملكية العقارية و الحقوق العينية العقاريةعبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات  - 2

.    2013، رالجزائ، مولود ديدان، القانون العقاري - 3  

.2002، حماية الملكية العقارية الخاصة، الجزائر، حمدي باشا عمر - 4  

.2002الجزائر،قانوني الجزائري للتوجيه العقاري، سماعين شامة، النظام ال - 5  

.2007الجزائر،  ،ير بعلي، القضاء الإداري، دعوة الإلغاءمحمد صغ - 6  

.2009الجزائر،.فقهيةدارية، دراسة تشريعية وقضائية و الإاء في قانون الإجراءات المدنية و عمار بوضياف، دعوة الإلغ - 7  

.1995الجزائر، ، عمار عوايدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري -8   

المؤلفات الخاصة :- )ب  

.2001 ،المناطق الحضرية المختلفة بالمدن، الجزائرحمد بوذراع ، التطور الحضري و ـ أ- 1  

.1994 مصر، اء دون رخص،حامد الشريف، المشكلات العملية في جريمة البن - 2  

.2005قرارات العمران و طرق الطعن فيها، الجزائر، الزين عزري،  - 3  

.1995الجزائر، أزمة السكن في ضوء اĐال الحضري، الصادق مزهود،  - 4  

.، بدون ذكر سنة النشرإحسان محمد الحسين، موسوعة علم الاجتماع - 5  

.2015التخطيط العمراني لمدينة الجزائر، ودقة، بفوزي  - 6  

  .2014 صلاحيات رئيس اĐلس الشعبي البلدي في مجال العمران، عيسى مهزول،- 7

النشاط العقاري، البناء و السكن، بدون سنة النشر نبيل صقر،- 8  

.2014 ،الجزائر ،ح صافية، قانون العمران الجزائريقلولي أولد رابإ - 9  
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 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية

 

1-Farouk benatia agregatou cete SEND Algerie 1980. 

2- Dictionnaire encyclopédique .Grand Usuel Larousse. 1997. France 

3- Dictionnaire encyclopédique. Dictionnaire Guillet de la langue française (، sans date 

d’édition.) 

 ثالثا: المجلات

.  جميلة دوار، البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون التعمير الجزائري، مقال منشور بمجلة الحقوق و الحريات - 1  

مقال منشور بمجلة  08/15نجازها وفقا للقانون إ إتمامبوشريط حسناء، إشكالات قواعد تحقيق مطابقة البنايات و - 2

. الحقوق و الحريات  

للتنمية العمرانية المستدامة للمدينة الجزائرية مقال منشور بمجلة الحقوق  كآلية 08/15بوشلوش عبد الغني، القانون  - 3

.و الحريات      

 رابعا: المذكرات و الأطروحات 

عربي بأي يزيد، إستراتجية البناء على ضوء قانون التهيئة و التعمير الجزائري، أطروحة دكتورا في الحقوق، تخصص قانون - 1

.2014/2015عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  

ماجستير،في العلوم القانونية، تخصص قانون لعويجي عبد االله، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، مذكرة - 2

.2011/2012اداري،  جامعة الحاج لخضر، باتنة،   

تكواشت كمال، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر  - 3

.2008/2009باتنة،   
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معهد العلوم الإنسانية و العلوم لعمرانية، مذكرة ماجستير، مشتان فوزي، البناء الفوضوي و مشكلة التنمية ا - 4

.2008/2009جامعة منتوري، قسنطينة،  جتماعيةالإ  

ستثمار العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق نجاة شوشاني عبيدي، تأثير البناء الفوضوي على الإ- 5

.2014/2015.تخصص قانون عقاري، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي  

كشكش نورة، الآليات القانونية لضبط ظاهرة البناء الفوضوي، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون - 6

.2013/2014إداري جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   

، مذكرة ماستر في الحقوق 08/15بسكري ابتسام، تسوية البناءات غير الشرعية  في ظل القانون -سوالمية سمية- 7

.2013/2014صص قانون عام،جامعة قالمة،تخ  

 08/15ات الفوضوية في ظل القانون مراح إبراهيم، الأثر القانوني لشهادة المطابقة على البناء-حمام عبد القادر - 8

2014/.2014مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة عمر تليجي الأغواط،   

مواجهة البناءات الفوضوية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق،تخصص جفافلة غريبة، الآليات القانونية في - 9

.2014/2015قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   

، جامعة معهد التسيير و التقنيات الخضرية، قسم التسيير و التقنيات الحضريةحمود نعيمة، ظاهرة البناء الفوضوي، -10

.2015/2016، 43الجزائر عدد  3 قسنطينة  

في تسوية البنايات الفوضوية، معهد الحقوق و العلوم  08/15الشريف بحماوي، مجال تدخل قانون المطابقة -11

.2014السياسية المركز الجامعي بتمنراست، الجزائر، جوان   

.2005/2008العليا،شروقي محترف، البناء الفوضوي في الجزائر من وجهة نظر قانونية، مذكرة إجازة المدرسة  -12  
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 خامسا: المواقع الإلكترونية

02/04/2017تاريخ التصفح :   http://aissabendouha.blogspot.com -1 

 سادسا: النصوص القانونية

الأوامر  - )1  

      ، المعدلقانون المدنيالالمتضمن  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في ، 75/58الأمر  - 1

.1975سنة  78عدد  ريدة رسمية،و المتمم ج  

.المتعلق بالإجراءات المدنية 25/02/2008الموافق ل  1929صفر  18المؤرخ في  08/09الأمر  - 2  

:القوانين - )2  

.المتعلق بالمحاكم الإدارية 30/05/1998المؤرخ في  98/02رقم  القانون العضوي- 1  

.43المتعلق بمجلس الدولة، جريدة رسمية رقم  26/07/2011المؤرخ في  11/03رقم  القانون العضوي - 2  

.، المتعلق بحيازة الملكية العقارية13/08/1983المؤرخ في  83/13قانون  - 3  

.52رسمية رقم الريدة الجتهيئة و التعمير المتعلق بال 01/12/1990المؤرخ في  90/29قانون  - 4  

     ، يحدد قواعد مطابقة البنايات2008يوليو سنة  20الموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  08/15قانون  - 5

.44نجازها، الجريدة الرسمية رقم إو إتمام   

:التنفيذية المراسيم - )3  

يحدد إجراءات  2009ماي  02الموافق ل 1430جمادى الأول عام  07مؤرخ في  09/154مرسوم تنفيذي رقم  - 1

.27تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، جريدة رسمية رقم   

، يحدد تشكيلة 2009مايو  02الموافق ل  1430جمادى الأول  07المؤرخ في  09/155مرسوم تنفيذي رقم  - 2

.27جريدة رسمية رقم .سيرهالجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات   
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       يحدد شروط 2009ماي  02:الموافق ل 1430جمادى الأول  07مؤرخ في  09/156مرسوم تنفيذي رقم  - 3

ريدة كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و اĐموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها، ج و    

.27رقم  رسمية   

العدد  سميةر ريدة يحدد كيفيات تحضير العقود و تسليمها، ج 2015يناير  25المؤرخ في  15/19تنفيذي مرسوم  - 4

07 

 سابعا: التعليمات

نجازها إالمتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام  2012سبتمبر  06المؤرخة في  04التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -1

.وزارة السكن و العمران من لفائدة المواطنين صادرة  
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